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  د. ميادة مصطفى محمد المحروقي

  باللغة العربيةملخص 
ة: اف الآت ق الأه   عى ال إلى ت

ة. -١ ائ ة ال ا ل ال ة م انات ال ة ال ف عل ما ع  ال
ها م  -٢ ة وغ انات ال ة ال ا اس ب ال في ح أ ال ال م ان م إع ب

رة. س ق ال ق  ال
انات ال -٣ ة ال ع ومعال ي ت ت اد العامة ال ة، خاصة ما تف ال

انات. ة تل ال ة معال و عل   ي
ف ع  -٤ ة وال ص اجه ال في ال ي ت ة ال ن ات القان ال ل أه الإش ل ت

ات  ة ال ا عات لل في ح ة ال لاف ن ة، خاصة مع اخ انات ال ال
ة. انات ال ال عل  ا ما ي ة لاس د  الف

ا -٥ ائ الاع ر ج اول ص اً ت ون ة إل عال اد ال ة للأف انات ال ء على ال
رة لها. ق ات ال  والعق

ا.  ون ة ال عال ة ال انات ال ة لل ائ ة ال ا ا ال ه ال ع ه ض م
ة اف الآت ق الأه ف إلى ت   :وه يه

ة - ائ ة ال ا ل ال ة م انات ال ة ال ف على ما ع  .ال
ال م - ان م إع ها م ب ة وغ انات ال ة ال ا اس ب ال في ح أ ال

رة س ق ال ق  .ال
ة، خاصة ما  - انات ال ة ال ع ومعال ي ت ت اد العامة ال تف ال

انات ة تل ال ة معال و عل   .ي
ف ع  - ة وال ص اجه ال في ال ي ت ة ال ن ات القان ال ل أه الإش ل ت

انا ات ال ة ال ا عات لل في ح ة ال لاف ن ة، خاصة مع اخ ت ال
ة انات ال ال عل  ا ما ي ة لاس د  .الف

اً  - ون ة إل عال اد ال ة للأف انات ال اء على ال ائ الاع ر ج اول ص ت
رة لها ق ات ال  .والعق
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ها م خلا ي ي ة ال ن لات القان ا ال ال عالج ه ن م ثلاث و ة ت ل خ
الي: جه ال اح على ال  م

ة ائ ة ال ا ل ال ة م انات ال ة ال ة ال الأول: ما ن تها القان    وق
اد. ة للأف انات ال ة ال ع ومعال ي ت ت اع ال اني: الق   ال ال

ة إل عال ة ال انات ال وان على ال : ت الع ال اً ال ال  .ون
 
Abstract 

This research seeks to achieve the following objectives: 
 Identify what personal data is subject to criminal protection. 
 An indication of the extent to which the principle of 

proportionality is implemented between the right to protect 
personal data and other constitutional rights. 

 Interpreting the general principles governing the collection and 
processing of personal data, particularly with regard to the 
legality of processing such data. 

 Analyzing the most important legal problems facing the right to 
privacy and disclosure of personal data, especially with the 
difference in societies' view of the right to protect individual 
freedoms, especially with regard to personal data. 

 Examining the crimes of assaulting the electronically processed 
personal data of individuals and the penalties prescribed 
therefor. 
This research deals with the legal problems it raises through a 

plan consisting of three topics as follows: 
The first topic: the nature of personal data subject to criminal 

protection and its legal force 
The second topic: the rules governing the collection and 

processing of personal data of individuals. 
The third topic: criminalizing aggression against electronically 

processed personal data. 
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 المقدمة
  موضوع البحث: -

ة  عال اص ال انات الأش اء على ب ات الاع ال ف م ال إلى إش لى اله ي
ل الأ  عامل معها في  فة ال ة رس فل ها، في  عي وراء ال م اً وال ون إل
ة  ل  اد ت اصة للأف اة ال ا وأن ال ها، لاس اجه عى إلى م ي ت ة ال ال

ة ت ل ائي إلى وم ن ال عى القان ي يُ ة ال ه الح العامة ال اد ال خل في ع
ها. ع لاءم و ص ت وعقاب ت ها ب اي خل ل   ال

ة  ا د ح ة، ل م انات ال اء على ال ئ في ت الاع ولعل ال ال
اب اص أص ة للأش ات الأساس ق وال ق ة ال ا ، بل ح انات ف تل  تل ال

ة  ل انات وت  د تل ال ة ته ي ا ع ر م ه انات، وما صاح ذل م  ال
انات  ع ال ه ت أ  ق ال ي ر ع ال ه أ في ال ا ت ن تل ال ها؛  صاح
حلة  ولة وم ث م ات الإدارة في ال س ى ال ات وح اص أو ال ل الأش م ق

ر الأ ها. بل ق ي عامل ف قالها م جهة لأخ دون ال ار بها وان م إلى ح الات
اً  رة وتعق انات. و الأم خ افقة صاح تل ال مام انات  ع ان تل ال ي فق

ها. اح وعة ق ت  ق غ م امها في  ها واس ق عالج لها أو س   م ال
ي أس  ة ال ائ ة ال ا ع ال أ ال ض اول م ه ي ها وعل ة ل ائ عات ال ال

اً؛  ون ة إل عال ة ال اد ال انات الأف ة ب ص ة خ ا ف إلى ح ي ته قارنة، وال ال
ة، وذل  احي الأم لاله على ال ة ألقى  اد ال انات الأف ح إن الع ب
امج  د ب لة وج ا مع سه ال، لاس ا ال اصة له غة ال اس وال ائ ت ر ج ه
اق أم  انات واخ ة ال ل إلى أن خ عة ال ي أدت إلى س وسات وال اق والف الاخ

غلالها. اص واس انات الأش لاً إلى ب مات، وص عل   ال
ة   انات ال ة ال ع ومعال ي ت ت اد ال ف ال إلى تف ال ا يه ل

اً،  ام ة ن عال ة تل ال و اً، وم م ون اد إل اء على للأف ر الاع ض ص مع ع
ها  اجه ف إلى م اب ته ات وت عق ة  ائ عات ال ت لها ال انات و ت تل ال

ها.   وال م
عار   ة، واس ص ة وس ال في ال ات ودراكاً ل ع ه ال ل ه في 

قال إلى ال ا مع الان اد، لاس ات الأف د خ  ح ج ة ب ائ عات ال عال ال
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ة  ي أدت إلى معال ة وال ون اقع الإل مات وال عل ة ال ة تق ار أجه ي وان ق ال
ي عال أ  ة ال ائ عات ال ي م ال ه الع انات،  ة م ال ات  ك
ة  ا ن ح عات قان ث تل ال ة. م ب أح انات ال ة لل ائ ة ال ا ال

ة ال رق انات ال ة  ١٥١ ال ة ٢٠٢٠ل انات ال ة ال ا ام ح م. ون
د رق (م/ ع اف ٩/٢/١٤٤٣) وتارخ١٩ال لاته ١٦/٠٩/٢٠٢١هـ ال م، وآخ تع

ي رق (م/ ل م ال س ال ادرة  اف ٥/٩/١٤٤٤) وتارخ ١٤٨ال مارس  ٢٧هـ، ال
  م، ٢٠٢٣
لفات وال  انات وال ة ال عال عل  ي ال ن ن الف ام ل القان ات والأح

ة رق  انات ال ة ال ا أن ح لفة  رخ في  ١٧-٧٨ال اي  ٦ال م، ١٩٧٨ي
ج الأم رق  ل  ع رخ في  ١١٢٥-٢٠١٨وال ادر ٢٠١٨د  ١٢ال م ال

ادة  ن رق  ٣٢ج ال رخ  ٤٩٣-٢٠١٨م القان ن  ٢٠ال لات ٢٠١٨ي ع م، وال
ه في ماي  ي أدخل عل ي ٢٠١٩ال ن الأم ة. والقان انات ال ة ال ا أن ح م. 

ادر  انات ال ة ال ا   م. ١٩٩٧ل
ة رق  ة الأورو رت اللائ ة ص اد ال انات الأف ة ب ا ة ح ا لأه ون

ارخ  ٢٠١٦/٦٧٩ ي ب اد الأورو ادرة ع الات ل  ٢٧ال ة ٢٠١٦أب ا أن ح م 
انات  ة ال عال عل  ا ي اد  ي دخل الأف انات. وال ه ال ة نقل ه ة وح ال

ف في في  ار  ٢٥ح ال / أ اد ٢٠١٨ماي ه الات ج ا ت الإعلان ع ت م. 
ي  ارخ  ٢٠١٦/٦٨٠الأورو ل ب ي وال ان الأورو ل ادر ع ال ل  ٢٧ال أب

ل٢٠١٦ ل ال ة م ق انات ال ة ال عال عل  ا ي اد  ة الأف ا أن ح ات م 
ها.  ف ع ة وال ائ ائ ال ع ال اض م ة لأغ   ال

 أهداف البحث:  -
ة: اف الآت ق الأه   عى ال إلى ت

ة. -٦ ائ ة ال ا ل ال ة م انات ال ة ال ف على ما ع  ال
ها م  -٧ ة وغ انات ال ة ال ا اس ب ال في ح أ ال ال م ان م إع ب

رة. س ق ال ق  ال
ة، خاصة ما تف -٨ انات ال ة ال ع ومعال ي ت ت اد العامة ال  ال

انات. ة تل ال ة معال و عل   ي
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ف ع  -٩ ة وال ص اجه ال في ال ي ت ة ال ن ات القان ال ل أه الإش ل ت
ات  ة ال ا عات لل في ح ة ال لاف ن ة، خاصة مع اخ انات ال ال

ا ة لاس د ة. الف انات ال ال عل   ما ي
اً  -١٠ ون ة إل عال اد ال ة للأف انات ال اء على ال ائ الاع ر ج اول ص ت

رة لها. ق ات ال   والعق
  إشكالية البحث وتساؤلاته: -

راً  اً وص ا ة أضاف أن مات عل ة ال ق ات ال ة ال في أن مع ال ت إش
ها ت م ة خاصة ما ي ي ة ج ام ا أنها أص  إج  ، ع اص ال انات الأش ب

اد ة الأف ص اس  ع. ولأن ال احة في ي ال جه عام –وسائل م في غ  -ب
ث ذل  ا إذا ح ة، لاس ان ه الإن ام هاكاً صارخاً ل ل ان ام، ت ها ال ي رس ود ال ال

ة ب ص ة خ ا ان ح امي؛ ف عي أو ن ر ش في ودون م اماً على ل تع اناته ل
ئ في:  اؤل ال ه  ال عات. وعل ة وال ة الأن ائ عات ال ل ال ك أس

ها؟ اء عل ر الاع اً م ص ون ة إل عال ة ال اد ال انات الأف ة خاصة ل ا   ح
انات  ها؛ ما هي ال ة م ب اؤلات ف ة ت ة على ع مي ال إلى الإجا ا ي ك

ة ها م  ال ة ع غ انات ال لف ال ة؟ وهل ت ائ ة ال ا ل ال م
ق  ق ف ب ال ف ال اس به أ ال ال م ي إع ع اد؟ وماذا  ي ت الأف انات ال ال
ة  ل رها ال ي تق وعة ال اف ال ة ل على ح آخ  الأه اء أس وع

اعها ع ت اج ات و ال اً؟ وما العامة؟ وما هي ال ون ة إل عال انات ال ع ال
ي  الع ة  عال ة جهة ال ائ عات ال م ال اناته؟ و أل ق ال على ب حق
ي   اء ال ر الاع اص؟ وما ص انات الأش ة ب عال امها  اء  امات أث م الال

وان على ات في حالة الع ة؟ وما هي العق انات ال ة  أن تقع على ال ل ال
انات؟. ل ال رة ل ق ة ال ا ل ال   م

  أهمية البحث: -
ة:   ) أ( ة العل اد الأه عي ل أف ا ورفع م ال ا اه ال في فه الق

هل  ن ال اد،  ة للأف انات ال ة ال ا ة ح ا  أه ا  ع، لاس ال
ا ة وتف الإش اق لاً ع م ه. ف ه صاح أل ع ن  اجه القان ي ت ات ال ل

ه ت أ  اء عل ز الاع قاً لا  ارها حقاً ل ة واع انات ال ة ال ا ح
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ة  ت ة ال اعي والعلان اصل الاج ار وسائل ال فة خاصة مع ان ذرعة، و
عامل.  قة في ال ع وال ة ت ال اه انات  اء على تل ال ح الاع بها. فق 

ص ان أم وسلامة إضافة إلى تق ت ة ل ا مة ح ات م شأنها وضع م
و  ل م ن و ع ة ق  لها ال ام ل ن اد حل ماتي، و عل ع ال ال

ع. اد في ال ق الأف ة حق ا فل ح ي ت ار وال  الق
ة:   ) ب( ل ة الع ة الأه ن لات القان ات وال اي ال اً ل ة ن ل ة الع و الأه ت

ل اردة ال لافات ال ل الاخ ل لاً ع ت ة، ف اد ال انات الأف ام ب ة ع اس
ة أك  ا ل ح ة إضفاء س ه في  ان وجهة ن قارنة و عات ال في ال

ا  ة.  ورة فاعل ونا وما ارت بها م ض ة  ع  جائ ض ة ال ت أه اي ت
ل ت اص، و ة للأش مات ال عل ف ع ال اتفه ال ه في ه ل حال

قالاته   ي ان ل الأماك العامة بل وت ها ع دخ لاع عل ل الا ة و ل ال
انات  ة ال ا ام ح ف على أح ع اجة إلى ال ان ال ة. وم ث  وفه ال
انات  ع تل ال ي ت ت ة ال ام اع ال ق إلى الق اً، وال ائ ة ج ال

ها إل ها.ومعال ي ت ة ال ان والأن ل الق اً في    ون
  منهج البحث: -

هج  ع ال قارن، ح ي لي ال ل صفي ال هج ال ا على ال ف نع خلال  س
ة  ا ة  ت ة ال ائ ة والق ة والآراء الفقه ن ص القان ض ال صفي في ع ال

لي ب ل هج ال ع ال ا ي اد.  ة للأف انات ال ث ال ص وأح ل تل ال ل
ة  ن ام القان ها الأح ي ت ات ال ال ة الإش أن. ولأه ا ال ت في ه ي أث ا ال ا الق
ان  ق عانة  الاس راسة  ة ال لفة، فق ت معال ة ال ة في الأن انات ال لل

ع  ام ال ن ال وال ي والقان ن ن الف ي والقان ن الأم القان ة مقارنة،  د واللائ
ي  ان الأورو ل ادرة ع ال ة ال ات GDPRال ال اول أغل تل الإش . فق ت

قارنة  ان ال لاع على الق ا الا ح ل ها وه ما س ا اولة لل ل في م
اولة  عات في م ها تل ال ي ت ل ال ق لل ة ال ة؛  هادات الفقه والاج

ف ها ومع فادة م ها.للاس ت إل ي اس ة ال ن   ة الأس القان
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  تقسيم البحث:  -
ل  اوله في ف ف ي ت قها، ف عى ال إلى ت ي  اف ال قاً للأه ت

الي:   -أساس على ال ال
ل  ة م انات ال ة ال ةال الأول: ما ائ ة ال ا ةهو ال ن    ا القان

انات ا م ال ل الأول: مفه اد.ال ة للأف   ل
. اس أ ال ال م ة وع ص اني: ال في ال ل ال   ال

اد. ة للأف انات ال ة ال ع ومعال ي ت ت اع ال اني: الق   ال ال
اً. ون ة إل عال ة ال انات ال ع ال اد العامة في ت ل الأول: ال   ال

ة ال ة معال و ا م اني: ض ل ال اً.ال ون ة إل   انات ال
اً  ون ة إل عال ة ال انات ال وان على ال : ت الع ال   ال ال

اءات  ة والإج انات ال ع وحف ال ا ج الفة ض ل الأول: ت م ال
ها. اي ة اللازمة ل   الأول

اني: ل ال ة ذاتها. ت ال انات ال اء على ال     الاع
ة. ال -   ات

ائج ات) –(ال ص   ال
اجع - ة ال  قائ
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  المبحث الأول
  وقيمتها القانونية ماهية البيانات الشخصية محل الحماية الجنائية

  تمهيد وتقسيم:
م  ع مفه اته. و ه وس ائ ه وخ ع ه و قة أم لاء ح ي اس ئ تع ة ال ما

ا وأنها م ، لاس ال قة  ق الل ق انات م ال ة ال ا ال ح قاً  اً وث ا ة ارت ت
عل بها  ة وما ي ق الأساس ق فا على ال ا له دور فعال في ال لاه ة.  ص في ال
ال.  ل ال أ على س اء ال ع وب ال في ال ات الأخ  ق وال ق ارسة ال   م م
ل ما   ل فعال في ال في  مات  عل ا ال ج ل رة ت وق ساه ث

ق ال ة م الأساس. وق ت ا ل ح ي هي م اته ال ص عل  ا ما ي ، لاس
اوزة  لي بل م ل م قالها ل فق  ها وان ان، بل ون ل الإن الأم إلى أدق تفاص

انات لع على تل ال اف ال ان وأص مان وال ار لل ول، دون اع ود ال   .)١(ح
                                                 

ــارخ  (١) ــادر ب هــا ال ة فــي ح ــ ق ال ــ ــة ال تــه م لهــا "أن ٢٠٢٢مــارس  ١٦وهــ مــا أك ق م 
ع  اس،  عة فى العلاقات ب ال الى وال اي ال ا ال ل ه ى م ف فى أ وق م ة ل تع ال

ــالات ا مــات والات عل ة ال انــ شــ ن  ــ ف ل اديــ وال ن وال فــ ل اف وال لغــ اســ ال وفــة  ع ــة ال ول ل
ن” ر على ” الإن ف الف ع ال ح  مات  ت عل ادل ال ل فى نقل وت ى ال ى ساه  وال

لا ل ب ــ معهــا القــ رجــة  ــاء العــال ل ــ أن ــات ع ان ت وال ــ رة وال ــ مــة وال عل وق ال شــي فــ
ــ ق ــال  ،ال رة فــى الات ــل ثــ ل فهــ  ــ ــال و ــة والات مات عل ة لل يــ ح أداة ج نــ أصــ فالإن

ونــي ـــاد  ،الإل ن ال ــع القـــ ح م مـــات أصـــ عل ــادل ال ا فــى نقـــل وت ع جـــً ـــ ر ال ــ ا ال هـــ و
مــات عل قــال ال عة ســ وان ــع ألغــ ســ ا ال مــات وفــى هــ عل ــع ال ــ هــ م مــان  والع ال

ـ  رة ال ـ ع ـ علـى أرض ال ل شـ  ح ل ات  أص ال أمام ال ان وف ال وال
مـــات معـــه عل ـــار وال ـــادل الأف ه وت ـــ غ ـــال  ـــال  ،فـــى الات ورة حـــ الات ـــ ع ذلـــ  وقـــ تـــ

اتـ ان وح ق الإن ا حقًا م حق ً ا بل أ رً اولها ل فق حقًا دس مات وت عل ل على ال ه وال
ة ة الأساســــ يــــ ــــة ال ه ال نــــ”، إلا أن هــــ ت مــــ ” الإن هــــ ر مــــا أ قــــ ف  ــــ ت مــــ ال هــــ أ
اب ـارة أخـ  ،الإع ـة و ن ـاده قان ود ولا  نـ لـ لـه حـ ف قادمًـا مـ أن الإن ع ال ان م و

ـ ـ لأنـه  اجهـة الغ عل لـه أو فـى م ـ اجهـة ال لـه فـى م ـة ت ة مع ن ة قان اره ل له ش
ـه أن  ـا لاشـ  ـان م ة، و ة الأرضـ ـ ل ال ًا  ى تق غ عها  ات فى م رالي لل اد ف ع ات
ا  ر فــى هـــ ــ ن والــ ت ن إلا مــ خــلال القـــان ــ ــار لا  ه الأخ ــة ضــ هـــ ن ــة القان ا ــ ال

اصــة لآخــ مــ ــاة ال اء أ شــ علــى ال ــ ــى اع ــى ت ــة ال ن اعــ القان ضــع الق ــال ب  ال
." ن  خلال الإن
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ا ة وح ص ق ال م حق ل اصة بل وق ت الح ال ازنة مع ال انات عق م ة ال
الح العامة  ل ال مات، و عل ل إلى ال ص ة ال افة وح ة ال ل ال في ح م
ة، خاصة  ائ ائل ال ي في ال ائي وال عاون الق امات ال مي وال كالأم الق

ازن ب م معه عق ت ل الة. وه ما  ة والأم والع ال ال عل  ق ماي ق  ال
الة. ة والأم والع د     الف

ة،  انات ال م ال ان مفه عل ب ا ال ما ي اول في ه ف ن ه س وعل
ة. وم ث  ص ق وخاصة ال في ال ق اس ب ال أ ال إضافة إلى تف م

الي: ل على ال ال ا ال إلى م ف ي تق ه   -س
م ال ل الأول: مفه اد.ال ة للأف   انات ال

. اس أ ال ال م ة وع ص اني: ال في ال ل ال   ال
  

  المطلب الأول
  مفهوم البيانات الشخصية للأفراد

 
ً
  المقصود بالبيانات الشخصية: -أولا

علقة   انات م أنها "أ ب ة  انات ال ن ال تع ال اول القان ت
ه  ي د، أو  ت ه عي م ، ع  ال ب ه اش اش أو غ م ل م

في،  رة، أو رق تع ت أو ال رة، أو ال الاس أو ال  ، انات أخ انات وأ ب ال
ة أو  ة، أو ال ف ة ال د اله انات ت ، أو أ ب ن ة ع الإن د لله أو م

اد ة"الاق ا ة، أو الاج قا   .)٢(ة، أو ال
الف ال د رق (ول  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ن ال ن ) ٩٨قان

ة ة في ال٢٠٢١هـ (١٤٤٣ ل انات ال انم) ال أنها "كل ب ه  -ادة (الأولى) م
له ره أو ش ان م ا  ، أو  -مه ي د على وجه ال فة الف د إلى مع م شأنه أن ي

اش ة أو غ م اش فة م ًا  ه م ف عل ع ة عل ال ، ورق اله : الاس ة، وم ذل

                                                                                                                       
ـة( ل ق  ة الـ ادر م م عـ رقـ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ ال ال ة  ٩٥٤٢م فـي ال ـ عًـا  ٩١ل ق، 

ق  ة بــ ــ ق ع ال ة فــي الــ ــاد ة الاق ــة القــاه ة  ا ة الاســ ائ ــادر مــ الــ ــ ال علــى ال
ة  ١١٩ ـــ ـــ  ١٢ل ـــ ال ف أب احـــل أشـــ ـــار ال قامـــة مـــ ورثـــة ال ، ال ـــاد ـــل ق اق ضـــ ال

ان   .)ال محمد رم
(٢) . ة ال انات ال ة ال ا ام ح ل الأول م ن ادة الأولى م الف  ال
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ة،  ات ال ل لات وال اصل، وأرقام الُّخ وال ، وأرقام ال او ة، والع ال
ة، وغ  ة أو ال اب د ال ر الف ة، وص ان اقات الائ ة وال ات ال ا وأرقام ال

ادة  ف مع ن ال ي". وه ما ي ع ال ا انات ذات ال ن ذل م ال الأولى م قان
. ة ال انات ال ة ال ا  ح

ة أما  ا ل ان ة في ب انات ال ة ال ا ن ح ا  ٢٠١٨قان ا اول في ث م فق ت
عل ب ة، ما ي ال علقة مادته ال مات ال عل أنها "ال ة  انات ال ال د  ق ي ال

ة أو غ م اش قة م ه  ي د أو  ت ،  حي م الإشارة إلى: الاس ة  اش
ي أو  ني أو ج د آخ ب وني أو أ م ان الإك ل الإقامة أو الع اقة، م رق ال

اعي".  اد أو ثقافي أو اج انات عقلي أو اق لي ال عات ت ع ال غ أن 
ة  ا ة ع ائ قه الق ا ة وس ه ال ة وحال د الع ل الف أص علقة  ة ال ال

اً خاصة ائ اءً ج رت ج ها ق انات ول ة تل ال ع ومعال . فل تق على ت ت
انه. لي ب ها، وذل على ما س   في حال ن

عات  اه ال ان ات ا  ة ل ائ ام إرادة ال في ال ورة اح قارنة، إلى ض ال
لها في  خل  غ م أنها لا ت ة على ال اناته ال م ن ب صه على ع ال ح م

ل  ام  اصة، بل  إلى اح اة ال ام واج ل فق لل اصة. فالاح اة ال مة ال ح
اته  اراً على ح ة ول اق ه ال اماً ل ل اح ن ذل  ه،  عل  ما ي

اصة   .)٣(ال
ادة  ا ت ال "، في ال ٤ك عار نة "ال ع ة، وال ة الأورو ة الأولىم اللائ ، فق

عل  على أن مات ت أ معل عل " فه على أنه ي غي أن  ة" ي انات ال م "ال مفه
عي  انات"؛ "ه ال ال ع ال ض ه "م ف عل ع د أو  ال عي م  
ف،  الإشارة إلى مع ا  ، ولا س اش اش أو غ م ل م ه،  ف عل ع ال  ال

انات  ع أو ب ل الاس أو رق ال ، أو إلى واح أو م ن ف على الإن قع أو مع ال

                                                 
ع )٣( قا اناتها فـي " ،د. محمد ع ال ال اد وضـ اصـة للأفـ ـاة ال م ال فهـ ة ل يـ اغة ج ـ صـ ن

" ت ــ ات ال يــ اجهــة ته ن وال ،م ل "القــان ــ حــ ت جامعــة ال عــات اســ الآلــيمــ " م
ي م العل ق ة ال لل س   .١٦ص  ١٩٩٤ ،جامعة ال وم

ان، - عـ نـ" خال ب ة الإن ـ شـ ة ع ص ة لل في ال ق ة وال ة ال ا الـة ال لـة ع ". م
د  ي، الع ع ام ال فى الغ : ال اش ة، ال ائ ة والق ن راسات القان ة ١٥لل   .م٢٠٢١، س
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١٤٨٨ 

ة أو  ة أو العقل راث ة أو ال ج ل ة أو الف ه ال دة له امل ال أك م الع
ة. ا ة أو الاج قا ة أو ال اد   الاق

ان  اً  ة أ انات ال ة إلى ال ا لة ال د  م ع ام ال ومع ذل فإن ال
ونة عل عامة ال ل ال اً؛ فهي ت ة آل عال انات ال ال ال ها في م ها دون أن 

ان  ل ب ادة الأولى "  له في ال ق اً  ونة ور ة ال انات ال ان -إذن ال ا  مه
ال  ع ال ال ق م ره ال ا على ع ما ق قع ه له". و ره أو ش م

ة  ا ن ح اناتت قان انات  ال ة على ال اً.ال ة آل عال   ال
ادة  انات ٢أما ال ة ال ا ه ح ج ة (أ) م ت انات  )٤(الفق اول تع ال فق ت
أنها  ة  ف ال ع ة أو  ال د اله عي م عل   مات ت ي أ معل تع

ه " ه فه ال  صاحعل ف عل ع ال ال  ال عل  ا ي انات"؛ ف ال
ي ع  ال  ت ج ال ص  ، على وجه ال اش اش أو غ م ل م ه  ه

ة  ة أو العقل ج ل ة أو الف ه ال ع أو إلى عامل أو أك خاص به إلى رق ال
ة. ا ة أو الاج قا ة أو ال اد   أو الاق

ة  انات في الفق ة ال ا ه ح ج ف ت ع انات و ام حف ال ادة ن (ج) م نف ال
انات ال ة م ال عة م أنه أ م لفات"  ام حف ال ه "ن ل عل ة وال أ

ة أو  ان م اء  دة، س عاي م ها وفقًا ل ل إل ص ي  ال ة ال ال
ة أو افي لام في أو جغ ة على أساس و   .)٥(م

ة إلى ا ل ال ة م انات ال فه لل ي في تع ن ن الف ادة  وق أحال القان  ٤ال
ي"، ع ال ا انات ذات ال م تع "ال ة، إلا أنه اس ة الأورو فهل  م اللائ
قارنة عات ال ارد في ال ة" ال انات ال لافه ع تع "ال ل اخ ي ب د ع ؟. ي

ي  ة وال انات الاس ل ال ب ال ي ق أراد ب ن ع الف أن ال ع على ذل  ال
غ ي لا ت انات ال ها م ال ة، وغ ه ال ائ ه وخ اس عي   ع ال ال

ارد في  ع ال ع أن ال جح ال في. و ه ال ا ق هاتفه ورق ح ه  ل  ت
ى  ، واس ة ش مع ت به انات ت م عادة للإحالة إلى ب ة  ة الأورو اللائ

                                                 
(4) Article 2 (a) of the Data Protection Directive. 
(5) Article 2(a) of the Data Protection Direct: (c) “personal data filing system” 

(“filing system”) shall mean any structured set of personal data which are 
accessible according to specific criteria, whether centralized, decentralized 
or dispersed on a functional or geographical basis. 
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ه ال ت به ي لا ت انات ال ق على م ذل ال اع في نف ال ها ت ة ول
ق   ، اش ل غ م ه  ي ه ل ت ارة ورق هاتفه ال ل ال   .)٦(ت

، أو  ة ش مع ت به ي ت ة ال انات ال ق ب ال ا؛ أنه لا ف وفي رأي
قة فق ت تع  ا فات ال ع ه؛ ذل أنه وفقاً لل لالة على ه اع في ال ي ت ال
ف على ش على وجه  ع د إلى ال ان م شأنه أن ي ل ب أنها  ة  انات ال ال
ة. اش ة أو غ م اش قة م ه  ي اء ت ت اً، أ س ه م ف عل ع ي أو جعل ال   ال

م، اً على ما تق ت عل  ت ان ي ل ب ة،  ائ ة ال ا اً خاضعاً لل اناً ش ع ب
ع ال  ه، ورق هاتفه اع في ال ه، وج ه، وج ه، ول اس ه،  ف على ه

ل على  ه  ف عل ع ال ال اء أكان م ته، وس اد أس أف عل  ل ما ي له، و ان م وع
سائل  ة ب ت اناته ال ل على ب ا  ة.  ت ع ص ر أو مقا وف أو أرقام أو ص ح

وني، وح ه الإل ان ب ع ة  ون ال الإل انات الات ل ال ة، و ون اته الإل ا
 ، ي قي، وال اسة (كالأصل الع اناته ال سائل. وغ ذل م ب ه ال نة ع ه ال

ة،... م ة، وال ان اناته الائ ة، و اسة، وال ، وال   إلخ). والف
ع  ، ح ت ال ول ال ل ال ها على س ر ت ذ ه ال ونلاح أن ه

عات ا صها ت اولها ض ن ى ول ل ي ت ة ح ي ر ع ل على ص ة ل ا ل
ان  ي ت أ ب ال ل اقاً م ح ال ان أوسع ن ص  احة؛ لأن تل ال ص
اش أو  ل م ف على ال  ع ل، إذا ما أد إلى ال ق ه في ال ي ق  ش

 . اش   غ م
 ة:التوسع في مفهوم البيانات الشخصي - ثانياً 

ة. م ذل  انات ال سع لل م م ي مفه ة إلى ت ائ ام الق ع الأح ه  ات
ارخ  ادر ب ا، ال ل ا في إي ة العل عل٢٠١٧د  ٢٠ح ال ة  م وال ق

Peter Nowak v Data Protection Commissioner ة ه ال ه  ، وال ان
مها  ق ي  ة ال ات ال مات إلى أن الإجا ل معل ي ت ه ار ال شح في الاخ ال

ان تع  اته  ه، ح إن إجا ضه أو تأث اه أو غ شح؛  م ا ال عل به ت

                                                 
الله (٦) ـاً: م)، ٢٠٢١علـي ( محمد ح ع ون ـة إل عال ة ال ـ انـات ال ة ال ا ني ل ام القان "ال

عات ذات العلاقـة ـ عـ ال ـة و ـة الأورو ء اللائ ـة مقارنـة فـي ضـ ل ل ـة دراسة ت ل لـة  ". م
ل القا ان، ال ن، جامعة ع د ٧ن  .١٢، ص ١٤، الع
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١٤٩٠ 

ة  ا ع لل ة ت انات ش ارها ب ر وم ث أم اع ه على الأم ه وح قة تف
انات ة ال ا ه الأوري ل ج ها ال ق ي    .)٧(ال

ل اع  وق تعل ذل  ة،  Nowakال اس ي في ال ار مه ع لاخ وال خ
ل  انات الإي ة ال ا ن ح ج قان اناته  ل إلى ب ص لة في ن  CAIال وال

ف ع ن الف  ع له، إلا أنه ت رف ال ي ال خ ه ار ال ه على الاخ إجاب
ى  ع ال ة  انات ش ل ب ه لا ت ه على أساس أن إجاب اص  د في ال ق ال

اؤل  اع دع أثارت ال ة، وعلى إث ذل رفع ال انات ال ة ال ا عات ح ت
ة في م/ انات ال رج ت تع ال ابي ي ار ال ع ن الاخ الي: هل   ٢ال

انات. ة ال ا ي ل ه الأورو ج   (أ) م ال
ادة  اجعة ال ا أنه  ي ل ٣وفي رأي ه الأورو ج ه م ال ج انات، فإن ال ة ال ا

ة  عال ة، وعلى ال لقائ سائل ال ال اً  ئ اً أو ج ل ة  انات ال ة ال ي على معال
ءاً  لفات أو ج ام ال ءاً م ن ل ج ي ت ة ال انات ال ة لل لقائ سائل ال لاف ال

ار ال  ا نلاح أن اخ ام. ل ف في ال ة ل ت معا Nowakم ال سائل آل ه ب ل
ة أنه  ت ال وني، ومع ذل فق اع انات إل ة ب ام معال ه في ن كإدخاله وحف

ادة  لفات وفقاً لل ام حف ال ءاً م ن م  ٢ل ج ي. فلا يل ه الأورو ج م ال
لفات   ام حف ال ة، لأن ن ون ة إل ام معال لفات في ن ام ال ورة حف ن ال

ل أ ها وفقاً  ل ل إل ص ي  ال ة، وال انات ال ة م ال عة م م
ي  ه ار ال ة على الاخ ص الإجا عة ن ا ي على م دة، ولعل ه عاي م ل

ات. ل ه ال عاي أخ تفي به اً أو وف ل ة أ ت ل ورقي م  في ش
  خص المعنوي:محل الحماية هو الشخص الطبيعي وليس الشالفرد  -ثالثاً 

ع اص ال انات الأش ة على ب ا ل ال انات م ته  -تق ال وه ما أك
ة ائ عات ال ص أغل ال تها  -ن ة ال في فق ة الأورو ح ت اللائ

عل   مات ت ة هي أ معل انات ال عة على أن" ال ا ادة ال الأولى م ال
ه ي د أو  ت ......إلخ"عي م اش اش أو غ م ل م ف . )٨(،  وع

                                                 
(7) Peter Nowak v Data Protection Commissioner. Ireland's Supreme Court -

Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 December 2017. (Case -
434/16). 

(8) Règlement (EU) 2016/679, Art. 4. "Personal data’ means any information 
relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an 
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انات  ه ب عي ت إل أنه "أ ش  انات  ال ي  ع ن ال ال ال القان
ه" ه ع غ ناً أو فعلاً، وت م ت ه قان ل عل اً ت ون ة إل ة معال . )٩(ش

ع د ال ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ة اح ا وت ن انات ال ل
ة "اأنه  ة ال لا له أو م له ال ة أو م  انات ال ه ال عل  د ال ت لف
ه"   .)١٠(عل

ان ال ل و ات، ق اش لفات وال انات وال ة ال عال عل  ي ال ن ن الف قان
ة  ا د ه ح ق ار أن ال اع  ، ع عي دون ال ال ه على ال ال اي ح

ات ال ل ال ة م ع اص ال الأش عل  ا ي اف  ة، الأم ال لا ي ات ال
عات ها م ال ات وغ   . )١١(وال

ة  انات ال اول تع ال ما ت احة ع ي ع ذل ص ن ع الف ح ال وق أف
ن  ة م القان ان ادة ال ادر في  ٨٠١ -٢٠٠٤رق  في ال ة  ٦ال م، ٢٠٠٤أغ س

عل  مات ت ة هي أ معل انات ال له "ال ق ات  ت وال ص ال في خ
ع إلى  ج ال  ، اش اش أو غ م ل م ه،  ي ه أو  ت ي عي ت ت  
ان ال  ي ما إذا  ه. وم أجل ت رق تع أو إلى ع أو أك خاص 

ور ال في ي أم لا، ف ال لاً لل ه  قا ي ه ي ت م ت سائل ال ع ال ج
اق ال ي  ل احة أو ال هاال ل إل ص   .)١٢(" أو أ ش آخ ال

                                                                                                                       
identifiable natural person is one who can be identified, directly or 
indirectly....". 

ة ال رق  (٩) انات ال ة ال ا ن ح ل الأول، قان ادة الأولى، الف   م.٢٠٢٠ة ل ١٥١ال
(١٠) . د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى، ن   ال

(11) Jacques FRANCILLON, " L'adaptation du droit pénal à certaines 
fromes de délinquance informatiques et audio-visuelles “in” La 
protection pénale des infromations sur la personne en droit français 
contemporain, in “Droit pénal contemporain” Mélanges en l'honneur 
d'André Vitu, éd. Cujas 1989. 

(12) "Law No. 2004-801 of 6 August 2004 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and amending Law No. 78-17 of 6 
January 1978 on data processing, files and freedoms: “Personal data is any 
information relating to a natural person identified or which can be 
identified, directly or indirectly, by reference to an identification number or 
to one or more elements specific to it. In order to determine whether a 
person is identifiable, it is necessary to consider all the means to enable his 
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ا ). وه  ك ي(م ا أو أج عي  عات ب ال ال ل ت أغل ال
لها  ق ع  اص ال انات الأش ة ب ا ب ح ج ة ب ة الأورو ه اللائ ت عل ما أك

ة " ة لها ق ة الأورو ا وأن اللائ ". لاس ه ان إقام ه أو م غ ال على ج
اص  انات الأش ة ب عال عل  ل ما ي اء، ف ول الأع اق ال ة في ن اش ة م ف ت

ة. ام اللائ ع لأح ي  اد الأورو ع داخل إقل دولة م دول الات   ال
سع في اش ن ال فق ت أن أما القان ة،  ا ل ال اص م انات الأش اله ل

ل م  ة ال واج ال على  انات ال ة ال ا ن ح ان قان جعل س
ن م ال داخل م أو  ا القان ها وف ه ص عل ائ ال ارت ال
اً  ان أج ، أو  ) ال داخل م ان م غ ال (الأجان خارجها، أو 

ها  ارت ي وقع ف ولة ال ه في ال اً عل ان الفعل معا ى  م خارج م م الفعل ال
ة هي ل ل ال انات م ن ال ة أن ت ني ش  أو ت أ وصف قان

  .)١٣(أجان م داخل م
انات  ة ل ة مُعال ل ه إلى أ ع اي ت ح د وال ام ع ام ال ا فعل ال وه

الأ عل  ة ت ى ش ان ح لة  أ وس  ، اد ال ه الأف ا ف ة  ل اد ت في ال ف
ان جهة ة ول  ل ة خارج ال عال   .)١٤(ال أوال

انات  احة على أن ال ي ص اد الأورو ة الات غ م ن لائ ؛ وعلى ال ومع ذل
انا ، وأنها لا تعالج ال ع اد ال انات الأف ة هي ب ة ال ا ل ال ة م ت ال

ادة  تها الأولى م ال ، إلا أنها أجازت في فق ار اص الاع الأش علقة  ن  ٢٣ال لقان
ولة الع ا ن ال اد أو قان عالجالات اق أو ال ع لها ال ي  اب -ل ع  ت

ة اد م  -ت ها في ال ص عل ق ال ق امات وال اق الال  ١٢أن  م ن
ا ٢٢إلى  ادة  ٣٤دة وال ق  ٥وفي ال ق ي مع ال ع ن ال ام القان اف أح ر ما ت ق

اد م  ها في ال ص عل امات ال ق ٢٢إلى  ١٢والال ا ال م ه ما  ، ع
ي  ا ق ع د اً في م اس وراً وم اً ض ب ل ت ة و ات الأساس ق وال ق ه ال ج

ة ع ل اف ذات م ة أه ا ان ل ا في ذل خاصة إذا   ، ولة ع اد أو ل امة للات
ة  ال ة وال ان ة وال ق الات ال اء في ال ة الهامة س ال ة أو ال اد ة الاق ل ال
                                                                                                                       

or her identification available to or to which the controller or any other 
person may have access.” 

ادة/  (١٣) انات ال ٢ال ة ال ا ن ح .قان   ة ال
ادة/  (١٤) . ٢ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  ن
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ان الأم الع اعي، وض ان الاج ة العامة وال ق وال ائ أو ال ع ال ام وم
ها    .)١٥(ف

ل عل ة ت عات و د ت ج ة ب ل اللائ ي ذل ق ع ةو ا ل ال ن م  ى أن ت
اد  عة للات ا ل ال ة الع ه م ه إل ، وه ما ات ار اص الاع انات الأش ب

ة  ي في ق  LAND NORDRHEIN-WESTFALEN V. D.H.Tالأورو
ة  ة ٢٠٢٠ل انات ال ة ال ا اق ح سع ن ي ت ة ال عات ال أن ال م. 

غ ، على ال ار اص الاع ل الأش ادة  ل ة ( ٢٣م أن ال ة ١فق ) م اللائ
ق  ق ام ال ازن عادل ب اح ق ت ان ت فها الأساسي ض انات ه ة ال ا العامة ل
ة  ا اجة إلى ح ة وال انات ال ة ال عال أث  ع ال اص ال ة للأش الأساس

ي ا ق ع د وعة الأخ في م الح ال   .)١٦(ال
ص  ان ذل  ة و ة إفلاس ش لJ & S Serviceق ما   D.H.T، ع

اب  انات ال ف ع ب ة وال فل ة ال مات ع ال ة تق معل ات ال ل م ال
ات  ل ة، إلا أن ال ات ال ل ها ال ي ي ت م ال س ائ وال اع ال ع أن ل

فع انات، ف ه ال ة رف تق ه ة الإدارة دع أمام ال D.H.T ال
ة أنف م ه، فاس ه م في ج ق ل ال ت ال ي أي ا، وال ان  LANDأل

NORDRHEIN-WESTFALEN  هى ة، وان ائ ة الاب ادر م ال ال ال
ة  ات ال ل ة، ومعاملة ال فل ة ال مات ع ال ل تق معل ق ة  ح ال

ن وال ائ ع لها ال ي  عاملة ال ن نف ال ات القان ال ن في حالة م ع ن ال ي
خل ض  ي ت ة، وال ادات ال ة الإي ا ائ وح ل ال ع ت ف ت ني، به ال

ة العامة ل ة ال ا انات )١٧(ح اج لل ام ال ازن ب الاح ة ال ه ف ا ت . وه
. ائ ض ال لة في ف ة العامة ال ل ة وال   ال

  لبيانات الشخصية عن البيانات السرية:اختلاف ا -رابعاً 
ة،  ائ ان ال م أغل الق ة في مفه انات ال ة ع ال انات ال لف ال ت

ة وال ائ الة ال فة ال عل  لة ذل ما ي ار ل الإدارة  يوم أم تُع م الأس

                                                 
ادة/  (١٥) ي. ٢٣راجع في ذل ال اد الأورو ة الات  م لائ

(16) LAND NORDRHEIN-WESTFALEN V. D.H.T (10/12/2020). Court of 
Justice of the European Union (CJE). No: C-620/1 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235346 

(17) ibid. 
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د وال خل الف ة ل ال ل الأم  ة. و اخل زارة ال ة بها ب ار  ال ع م الأس
، فإن  اء على ذل فة. ب اق ال ه خارج ن اح ع ز الإف ائ ولا ر ال ل مأم
احة ن  ه ص مات، وه ما ت عل ه ال اء ه ن في حالة إف أل اص  لاء الأش ه

ادة  ان م  ٣١٠ال ي ن على أن "كل م  ، وال ات ال ن العق م قان
اح أو اء أو ال ه أو  الأ اع ى ص ق ه  دعاً إل ه م ابل أو غ ادلة أو الق ال

ها  ن ف مه القان ي يل ال ال اه في غ الأح ه فأف صي ائ عل ه س خ ف و
ائة  اوز خ امة لا ت غ ر أو  ة شه ة لا ت على س ال م عاق  غ ذل  ل ب

ه م    .)١٨(….."ج
ة ت ا تل انات ال اة ال مة ال فالة ح ن ل رها القان ق ي  ة ال ا ل

ة  قل اع ال ة للق ال ة  ي ار ال ة تع م الأف ه الف ؛ فإن ه اصة. ومع ذل ال
ان  ال إلى ال اصة إلاّ  اة ال ه لل اي ن لا  ح ا القان ات، ه ن العق في قان

اصة لل اة ال ال ت  اص ال ي ا)١٩(ال ادة  . ل ات  ٣٠٩ن ال راً عق م
ا  ة أ ل أو نقل ع  جهاز م الأجه ّ ع أو س ق ال ، على عقاب م اس م
ف  عاق ب ل  ن. و ف ل ان خاص أو ع  ال ت في م ادثات ج عه م كان ن
ان  رة ش في م عه ص ان ن ا  ة أ هاز م الأجه ق أو نقل  ل م ال ة  العق

اص. خاص، ف  ان ال مة ال قل  م ال فه ة وفقاً لل ت اصة م اة ال مة ال
ة. م انات ال ة ال ده أن ي ال ساه في وج ه ال ا    وم ه

قابل؛ ة  وفي ال ان ذل في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو  .L.B. vخالف ال

HUNGARY  ة اة ٢٠٢١ل ام ال هاك ال في اح أن ان اصة  م،  ال
ي  ح ب مات ت ن معل ة الإن ا ة في دولة ال على ب ات ال ل ن ال
ها إلى أن ال  ة في ح ه ال ة، وان اماته ال ال ة ش ل   ه

                                                 
ام،  )١٨( ام محمد غ ف العـامغ اد ل ال ار الأف ة لأس ائ ة ال ا ـة،"ال ـة الع ه ،  "، دار ال ـ م

  .  ٤٢م، ص ١٩٨٨
:ان  ـة محمد أح سـلامة، " -ل ء لائ ـة فـي ضـ ل ل ة: دراسـة ت ـ انـات ال ـ ال ال في م

ي  اد الأورو الات انات  ة ال ا ـة GDPRح ـاك الأورو ام ال ـة وأح ن راسـات القان لـة ال ". م
ة، جامع اد اداتوالاق ة ال ي ل  -ة م ق، ال ق ة ال د ٣ل   .٣٠، ص ٢، الع

ي، ع الفارو  )١٩( ـ ـةق ال ول عادهـا ال اس الآلي وأ ال لة  ائ ال لات الهامة في ال "، "ال
  .٦٠م، ص ١٩٩٥
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ي  مات ال عل ال عل  ا ي ن  ة الإن ة على ش ات ال ل ة ال ا ر على ب ال
ف عل ع اع في ال م وفائه ت له  ع ان م ها ع ا ف  ، ل م ال ة مق ى ه

ه ح مق ة، ل ت اماته ال اصةال اته ال ام ح ل في اح   .)٢٠(م ال
ان  ر إذا  ن ه أم م الفة القان عل  ة أن ال ال و في رأ ال و

اً معها. اس ان م ة عامة و   م غا
 Electronic data( البيانات إلكترونياً مفهوم معالجة  -خامساً 

processing:(  
ة   عال م ال د مفه ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن اول ال ت

ة، وم  ة أو آل و ان ي لة  أ وس ة  انات ال ة ت على ال ل أنها "أ ع
ت سة، وال ، والفه ف ل، وال ع، وال ات ال ل : ع ، ذل ، وال ، وال

 ، قل، وال اح، وال ال، والإف ع جاع، والاس مج، والاس ، وال ي يل وال ع وال
انات أو ال ال ة في ال ار ح، والإتلاف"وال ، وال وه ما اتف  .)٢١(ي، وال

ن الأخ اق ة، غ أن القان انات ال ة ال ا ي  ع ن ال ال  مع القان
سائ  ام أ وس م ال اس ها  ي ت معال ات ال ل ة على الع عال فه لل في تع
اره  ي اق ع لي، وه ما  ئي أم  ل ج ة  عال اء أت ال ة، وس ق ة أو ال ون الإل

اً أو  و ة ي عال وني دون ال ل إل ة  عال انات ال اً.و على ال   ر
ع مع ما ق  ا ال ف ه ادة و انات في  ٢رته ال ة ال ا اص  ه ال ج م ال

ات ي  ل عة ع ة أو م ل ة" هي أ ع انات ال ة ال أن "معال ة (ب)  الفق
ل أو  ع أو ال ل ال ة أم لا، م سائل الآل ال اء  ة، س انات ال اؤها على ال إج

جاع ، الاس غ ام أو  ال أو ال أو ال أو ال ارة أو الاس أو الاس

                                                 
(20) L.B. v. HUNGARY (12/1/2021). European Court of Human Rights. 

(Application no. 36345/16).  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-207132%22].  

ة  (٢١) ــ ــاني ل ة ال ــ انــات ال ــة ال ا ن ح ــة مــ قــان ال ــادة ال دت ال ــا حــ د ٢٠١٨ك ــ ق م، ال
ـ ـل فـي: ال انـات وت عة مـ ال ان أو م د على ب ة أو أك ت ل أنها "ع انات  ة ال ع عال

ل ـــ انـــات، ال ه ال ـــ ،لهـــ ـــة ،ال ل ـــ ،اله لاءمـــة ،ال ـــ ،ال غ عادة ،ال ـــارة،  ،الاســـ الاس
ـــا قــة، الارت ــأ  انــات  زــع أو إتاحــة تلــ ال قــل أو ال ــ ال هــا  ــف ع ال، ال ع  ،الاســ

ق ف أو الاتلاف".  ،ال  ال
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مج أو ال أو  اذاة أو ال ف ع  الإرسال أو ال أو الإتاحة أو ال ال
." م   ال أو ال

ة،  ة عاد ة في ملفات ور انات ال ق بها وضع ال ة  و ة ال عال أما ال
ة ودون ا سائل تق ها ب امج آلدون أن ت معال عانة ب ةلاس ون   .)٢٢(ة ول

انات ة لل ون ة الإل عال د ه ال ا ال ا في ه ي ت )٢٣(ول ما  ، وال
ع  ض حف أو ج غ م عادة  ي ت انات، وال ة ال عال ة ل سائل الآل ام ال إلى اس
عاملات  ال في ال ا ه ال ابهة،  مات ال عل ة م ال ات  أو ت أو ت 

اك ال  ار ت إص اص  ام ال ك، وال لاء في ال ات الع ا ي ت على ح ة ال
ان. اك  ة ح ت   في ش

ي ي إدخالها إلى  ة ال م انات ال ة، تل ال ون ة الإل عال ل ال ع م ق و
هاز  غ أو في داخل ال ل ال ال ة م لها على دعامة ماد ت وت ام ال ن

ه، ة  نف اك انات في ال ف تل ال عل  ل ما ي مات  عل ة لل م ة ال ل ل ع ا ت
قها ونقلها إلى عل الغ ادها وت ي )٢٤(communicationأو إع ل قُ قاً ل . ت

أنها  انات  ه وصف ال ق  ت لا ي انات في ال د إدخال ال أن م ا  ن في ف
ع ان ذل لا  ة"، إذا  م عها "م ها  ض م ان الغ انات و ل ال ة ل ا ن  و أن 

                                                 
هــامي " (٢٢) احــ ال ال ــه: ســامح ع ـار إل ــم ا ن ال ة، دراســة فــي القــان ــ انــات ال ــة لل ن ة القان

ــــي ن ــــي، جامعــــة الالف ــــ العل ــــ ال ل ــــ الأول. م ة " الق ق. ســــ قــــ ــــة ال ل  ، م، ٢٠١١ــــ
 .٤١٢ص

(23) Frederick G. Bohme, “100 Years of Data Processing: The Punchcard 
Century” Volume 3, U.S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census, Data User Services Division. 1991, p. 87. 

(24) Gassin Raymond, "La protection pénale des informations sur la 
personne en droit français contemportain”, in “Droit pénal 
contemporain”, Mélanges en l'honneur d'André Vitu, éd. Cujas, 1989, 
p.237.  

أ - ــة، فقــ بــ ة الأم ــ ــات ال لا ــاء فــي ال ــ الإح قــار م ــة  وفقــاً ل عال لح ال ــ ال م ع اســ
ــات  لا ان ال اد ســ عــ ــة ل ق اقــات ال ات ال عــ ــ ل ل مــان ه ام ه ــ اســ انــات ع ــة لل لقائ ال

ة لعــام  ـ انـات ال١٨٩٠ال ــ ب ولـة مع ــال ج اد مـ إك عــ ـ ال ــ م ـ ت اني م، ح ــ اد ال عــ
اني لعـام  ١٨٩٠لعام  ـ اد ال عـ ال ات، مقارنـة  قاً م س إلى ثلاث س غ م والـ تـ ١٨٨٠م

ات. اني س ع إلى ث ق م س غ اً واس و  ي
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ت فا بها في جهاز ال ة )٢٥(على ورق ول الاح ه الق . وق تعل الأم في ه
ل  ه ها على ورق ل اع ضى وأراد ال  ع ملفات ال انات نُقل م  ب

عها.   ت
ا  ن نك ة الإن اقع ش انات على م انات ال ع إدخال ب ة ال عاً م معال

ة. انات ال ة ال ع ومعال ان ت ت ه  علها خاضعة لق ومع ذل ات
اء إلى ام الق د  ع أح ق ى ال ع ال ة  سائل تلقائ انات ب ة ال ار أن معال اع

خل  ة، لا ي ي ة أو ال ة ال اق الأن ة في س انات ال ة ال ا ه ح ج في ت
ة  رج ض ف ي، مادام أنها لا ت ه الأورو ج اردة في ال اءات ال اق الاس ض ن
ة وم ث فه  ة ال ة ال ة الأن ان م ف الأم العام أو  علقة  ة ال الأن

ه.  ج اق ال   خارج ن
ة ادر في ق ه ال ال م، وهي ٢٠٠٣لعام  Lindqvist ودل على ذل ما أق

عة في ال اص م ت ال أت على جهاز ال ، أن ة في دولة ال ان وت ة ال
ي  اص ال د م الأش ع عل  ة ت انات ش ها ب ت عل ن ون ات إن بها صف
امها  ة على أساس اس امة مال غ ها  عي، وت ال عل ن معها على أساس ت ل ع

ة دون تق إ لقائ سائل ال ال ة  انات ش ة ل قاب ة ال ل ابي م إلى ال شعار 
انات  ة ل ل معال ه م ق ار أن ما ارت اً، واع ون لة إل ق انات ال ة ال ا على ح
اف  ة الاس ار م ر ق ة، وص ار ال اف على ق ة اس م تل ال اسة. فق ح

لف وت اص م ن إلى أش ة الإن انات على صف اء نقل ب ه أن إج ي ه
ة  انات ش ة ل ل معال ان  له ون  وف ع علقة  مات م الاس ومعل
ت أن  ة اع انات، إلاّ أن ال ة ال ا ه ح ج د في ت ق ى ال ع ال ة  سائل آل ب
انات  اق ال خل ض ن ة لا ي ي ة أو ال ة ال اق الأن انات في س ة ال معال

ج ا ة  جال اناتل ة ال ا ي ل  .)٢٦(ه الأورو
ك ال  ا م ت أن ن ة، اع ان ا الأس ة العل ار صادر ع ال وفي ق
ل  ن م ق عة على الإن ض رة أو ال مات ال عل ر على ال ل في الع ال

ن مي الإن ها ل اً، إتاح قًا، وأخ ها م ها تلقائًا، وت س ة، وفه اف ثال  وفقًا أ
                                                 

(25) Crim. 6 juill. 1994 cite par Jacques FRANCILLON, “Infractions relevant du 
droit de l'information et de la communication “Rev.sc. crim.1996, 
chronique de jurisprudence, p. 676. 

(26) Judgment of 6 November 2003 (Grand Chamber), Lindqvist (C-101/01, 
EU:C:2003:596). 
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ما ت تل  ة ع انات ال ة لل ارها معال لي مع  اع ت تف ل
ة انات ش مات على ب عل ها في  .ال ار إل ات ال ل ة إلى أن الع ا أشارت ال

ا  الفعل به ها  اد ت ن ًا  عل ح ة ح ت فها على أنها معال ه  ت ج ال
ل في وسائل الإ ل ال ه في م ج ق العام ب ال م ال ا أن م شأن ع علام. 

الة أن   ه ال هه ه إلى ح  م تأث ج  .)٢٧(د ال
ا في عام  رة لات ه رة  س ة ال ض ال ا تع ع ٢٠٢١ك م، وذل في ال

ل إلى  ص ال ح  ق، وال  ور على ال ة ال ن ح ص قان م أمامها  ق ال
ل  ٢١ رجة في س ُ ات ال وضة على سائقي ال ف ة ال قا العق عل ب مة ت معل

، دون  ل ذل ة لأ ش  ن ال ال ة الأح ل دائ ها م ق ف ع ر و ال ه لل
مات. عل ل على تل ال دة لل ة م ل د م ا ال وج ه  أن ي ه وان

ة  انات ال ة ال ة إلى أن معال ة ال ل "معال ة ت قا العق علقة ب ال
ة العامة  ي ت اللائ ام الإدانة" ال ة وأح ائ ائ ال علقة لال ة ال انات ال لل

انات ( ة ال ا ة خاصة GDPRل اس زة  ح ة مع ا عل بها على ح ا ي  (
ان ة هي ب قا العق علقة ب مات ال عل ا أن ال ة.  ع انات ال ة وأن لل ات ش

ل  احها م ق اد  CSDDإف اق ال رج ض ال ة ت ل معال ة  اف ثال إلى أ
انات ( ة ال ا ة العامة ل اءاGDPRللائ الاس لة  ة غ م عال ه ال ت ). وه

ة ة الأورو قها اللائ ي ت   .)٢٨(ال
  ):Data processorسادساً: المقصود بمعالج البيانات الشخصية (

عي ع أنه "أ جهة عامة، أو أ ش  ة)  عال انات (جهة ال ف معالج ال
ة  ل ه أو ل ال ة ل انات ال ة ال عال له  عة ع ار م  أو اع

ه" ة ع ا ، وق  .)٢٩(ال أو ن ها جهة ال ة هي نف عال ن جهة ال الي ق ت ال و
انات ال لة تعالج ال ف ن جهة م ها.ت ة ع ا ة جهة ال ون ل     ة ل
                                                 

(27) Judgment of 13 May 2014 (Grand Chamber), Google Spain and Google (C-
131/12, EU:C:2014:317). Court of justice of the European union, 
“PROTECTION OF PERSONAL DATA”. November 2021, p 15. 

(28) Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 June 2021 (request for a 
preliminary ruling from the Satversmes tiesa– Latvia).(Case C-439/19). 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244575
&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=85
08699. Retrieved 30/8/2022. 

ة. (٢٩) انات ال ة ال ا ن ال ل د والقان ع ام ال اد الأولى م ال  ال
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١٤٩٩ 

؛ اء على ذل ار قام  ب عي أو اع ل ش  ة  انات ال اً لل ع معال
 ، ف ل، ال ع، ال ة (ال ال اءات ال اء م الإج إج  ، ة ال ل ه أو ل ال ل

ي ع، ال ، ال ام، ال لاع، الاس يل، الا ع لاص، ال ، الاس مج، ال ، ال
ل  اذه م ق اء ي ات ). فأ إج م ، ال وال ، ال ت سة، ال جاع، الفه الاس
ة  ائ عات ال ها، تع في ن ال اب ذ ة ال ة ي أح الأن عال هة ال ال
سائل  سائ أو ال ام أ وس م ال اس ا إذا ما ت ذل  انات، لاس ه ال ة له معال

اً.الإل ل اً أم  ئ اء أت ذل ج ة، وس ق ة أو ال   ون
وني  او ال الإل ع ع ة ب هات القائ ة، ال عال ل جهات ال ع م ق و
انات ع  ع ب ي ب ام جهة  عل ل  ة،  ف إرسال رسائل دعائ لاء به للع

اث عل اء أ ف إج ، به ف ضى ال ع ال ة ل الة ال ا تع جهة  )٣٠(ة.ال
في  اصة  ب ال اس ة ال ة أجه ا ام ل اء ن إن م  ي تق ات ال ة ال معال
اف على  انات ال ف ب ي ت ان ال ات ال ل، وش ان الع ة داخل م ال

ها.   خ
ه و  ها ما ت ة، وم انات ال م معالج ال ان مفه صة ب اك ف ح لل ق أت

ادر ا في " ال ال ة العل ة الإقل ا، في Düsseldorfم ال ان ل  ٢٩" أل ي
ة ٢٠١٩ ة ش ن إضافي Fashion IDم في ق عل ب م ا ي ، وذل 

ة  . ح قام ش قع و اعي على م ع Fashion IDاج ة ل ان ة أل ، وهي ش
ن الإضافي ا ّ ، ب ال ن ئة ع الإن ال لا  ي" على ال اعي "أع لاج

اعي  اصل الاج ة ال اص بها م ش قع ال ال ان ت Facebookم . و
ن الإضافي ق مّ  ة  Facebook Irelandال انات ال ل على ال م ال

قع  وار م ائ على  Fashion IDل ان ال ا إذا  غ ال ع ، وذل  على ال
ة أم لا،  ل ه الع اعي عل به اصل الاج ة ال أو  Facebookأو أنه ع في ش

ي" على  ر "أع ق ال ق ف ال نه قام  ة Facebookك ت م ق . وق ان
Verbraucherzentrale NRW،-  ة ا لفة  ة م ان مات عامة أل ة خ وهي ج

هل الح ال ة  -م انات  Facebook Irelandلإرسالها إلى  Fashion IDش ب

                                                 
ــي (٣٠) ن ن الف ة: دراســة القــان ــ انــات ال ــة لل ن ــة القان ا ، "ال احــ ــ ال هــامي ســامح ع ــ  -ال الق

ق، جامعة ال ق لة ال ي، ال -الأول" م ل ال العل ة م د ٣٢ل ة ٣، العـ م، ٢٠١١، سـ
 .٤١١ص 
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، ش ه افق م م ل الأول في ع : ت ، وذل ل قعها على ال ة ت زوار م
ام  ه في الأح ص عل لاغ ال اه الإ ات ت اج هاك لل اني في ان أما ال ال

ة. انات ال ة ال ا علقة    )٣١(ال
ة ه ال ل  وان قع و م غل م اره  ،Fashion IDأولا؛ً إلى أن م  اع

ادة معا د في ال ق ى ال ع ال اً  ه  ٢ل ج ا ٩٥/٤٦(د) م ال ق ه ؛  . ومع ذل
ة  انات ال ة ال ي ت على معال ات ال ل عة الع ة أو م ل ضع على الع ال
انات  اح ع  نقل ال ع والإف سائل، أ ال اض وال الفعل الأغ د  ي ت ال

ة.  ع   ال
ر  ؛ ق ة على ال م ذل د ش ل أن ت و م ال ة أنه ي ت ال

FashionID  انات ة ال ي ت على معال ات اللاحقة ال ل اض ووسائل الع أغ
م بها  ق ي  ة ال ا أد إلى  Facebook Irelandال ، م ع إرسالها إلى الأخ

ال Fashion IDأن  ات  ل ه الع عل به ا ي ًا  ا اره م د لا  اع ق ى ال ع
ادة/    (د). ٢في ال

، غل  علاوة على ذل ل م ال عى  ور أن  ة إلى أنه م ال أشارت ال
ادة  د في ال ق ى ال ع ال وعة،  ة م ل ق م ود إلى ت ه  ٧وال ج (و) م ال

ل ٩٥/٤٦ عل  ا ي ات  ل ة م أجل ت تل الع عال ات ال ل ، م خلال ع
. ه   م

  عاً: بيانات شخصية لا يجوز معالجتها:ساب
احة على  ة ال ص انات ال ة ال ا ة  ع عات ال ت أغل ال
اسة"،  انات ال لح "ال ها م ل عل ي أ انات وال ع خاص م ال ة ن ح معال
د  و وق م أن ي ذل وف ش ل ها  ل معال ي ت ورة ال ال ال وفي الأح

  ة. مع
انات  ها (ال ع م ب ة و انات ال عل ال انات، ما ي ع م ب تل ال و
اسات  انات ال ة "ب م انات ال ة)، وال راث ة وال ة وال ن ة وال ة والعقل ف ال

                                                 
(31) Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW eV. Court of 

Justice of the European Union: PRESS RELEASE No 99/19.. Judgment in 
Case C-40/17. Luxembourg, 29 July 2019. 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
07/cp190099en.pdf. 
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ي  الأصل وال علقة ( ـال اصة  عة ال انات ذات ال ة، وال ال انات ال ة"، وال ال
ق  ل على أن  والع ي ت انات ال قع، وال ي ال انات ت اسي)، و ق الف وال ع وال

فال. انات الأ ا، و اه ل الأب أو إح ه د م   الف
ة  ائ عات ال ها ال ل عل انات أس ا س لاحقاً –تل ال ة خاصة،  -ك ا ح

ا ة الأف ص لة  فة أص اسة  اسة وال ها ال ع اً ل م لها ن ل ي ت د. وال
. و  ة الأخ انات ال اتها م ال قارنة ب ال ة أك  ا عات ح ال

الي: و على ال ال د م ال انات ع ه ال ع م ه ة أ ن اء معال   )٣٢(-لإج
ثة. - قة وم دة ود ة م عال ل ال انات م ن ال  أن ت
اوز ا - ة وذات صلة، ولا ت ا ن  ة.أن ت عال ض م ال  لغ
ورة. - اء حالات ال اس ناً،  دة قان ة ال م د ال فا بها ال ة الاح اوز ف  ألا ت
ه. - اء معال انات على إج افقة صاح ال  م

  
  المطلب الثاني

  الحق في الخصوصية وإعمال مبدأ التناسب
 
ً
  مفهوم مبدأ التناسب: -أولا

ازن  ة ت أنه "آل اس  أ ال ف م ة، ع او ة ال ة ذات ال ن اد القان ب ال
عارضة"والقابلة لل ها م ، ول اس ضام  .)٣٣( في وق واح ه؛ فإن فال وعل

الح العامة. ة ال ا ها ح ي م ب ، وال وعة الأخ اف ال ة وللأه د ات الف   لل
، اً على ذل ت ال ال ت ف إلى إع اس يه أ ال ان م ازن ب "وزن" ال فإذا 

اف  ق أه ا ال ل ق ه ار ب اذ ق ع إلى ات ي دع ال اب ال و"ثقل" الأس
ة ل على  اء أول ق وع ق ف ب ال عي م أجل ال ف إلى ال وعة، فه يه م

ها ال الأول عى إل ي  وعة ال اف ال . وه ما ورد )٣٤(ح آخ  الأه
ه في ال ي م  ١١إلى  ٨اد م ال عل ان، وال ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفا

                                                 
(32) European Court of Human Rights: (Drelon c. France - 3153/16 et 27758/18 

Arrêt 8.9.2022 [Section V]). Septembre 2022.  
(33)G. Xynopoulos, «Proportionnalité», in D. Alland et 

S. Rials (dir), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1251.  
(34) Al-Mahrouky Mayada.,“Hate Crimes and Freedom of Speech”. 

International Review of law and Economics. Article submission No. 
109069. ISSN: 01448188, Chicago- (USA),  ٢٠٢٣ . 
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١٥٠٢ 

اً  ب ق "ت ا ال ل ه ما  ها ع ي ت ق ال ق ارسة ال ة ال م م ان ت إم
مي، حف  ا في ذل الأم الق ة،  اف مع ة أه ا ي، ل ا ق ع د وراً، في م ض

." اته ق الآخ وح ة حق ا ام، وح   ال
ة  ي في ق اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع ه م ه إل  Humanوه ما ان

Rights League V Council of Ministers  ة ار أن نقل  م.٢٠٢٢ل اع
ق  ق فقان مع ال ، ي ل مع اً  ها آل اف ومعال اء ال لات أس انات س ب

ان ة ال ا اصة وح اة ال ام ال ة في اح ا ول  اتالأساس ة في بل ال
  .)٣٥(الفه

ة  ان في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو  CASEوفي ح آخ صادر ع ال

OF STANDARD VERLAGSGESELLSCHAFT MBH v. 

AUSTRIA  ادة ٢٠٢٢في مارس هاك ال ان ة  ١٠م، ق  ة الأورو م الاتفا
. ح ع ة ال ال في ح علقة  ان، وال ق الإن ق ة ل ائ ارات ق ق ة   تعلق الق

قات على  وا تعل ي ن م ال ل ال انات ت ف ع ب ال تأم وسائل الإعلام 
ان  اد، و الف علقة  ة ال اس ات ال ع ال ت ب ة ت ون اقع الإل إح ال

مات ت ف ع معل ا رف ال قات ب عل ل ق س تل ال مة ال ة مق عل ال
ة  ا ها ح م لا تغ انات ال ة أن ب ار ال غ م اع ها. وعلى ال لف
 ، ن ه على الإن ف ع ه م ال ل في ع ج ح م ة، ولا ي ادر ال ال
الح  ع وم الح ال ازن ب م رة ل ت ة ال اك ال ت أن ال غ أنها وج

فا على ة في ال ال ة ال ادل  ال ف تع ال ه، به م ة م ف ع ه م ال ع
ادة  ج ال ة  مات وال عل ار وال ة ١٠ال للأف رت ال اء على ذل ق ، ب

ائ رات الق ه الق يأن ه ا ق ع د ورة في م   .)٣٦(ة ل ض

                                                 
(35) Human Rights League V Council of Ministers, Case C-817/19. Court of 

Justice of the European Union (CJE). OPINION OF THE ADVOCATE 
GENERAL MR GIOVANNI PITRUZZELLA., 27 january 2022. 

(36) CASE OF STANDARD VERLAGSGESELLSCHAFT MBH v. AUSTRIA 
(07/03/2022). Application no. 39378/15. European Court of Human Rights, 
(Fourth Section). 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-213914%22]}  



 ً "دراسة في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة  الحماية الجنائية لبيانات الأفراد الشخصية المعالجة إلكترونيا
  ""GDPRواللائحة التنظيمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي 

  د. ميادة مصطفى محمد المحروقي

 

١٥٠٣ 

إعمال مبدأ التناسب بين الحق في خصوصية البيانات الشخصية  -ثانياً 
  علومة:والحق في الم

ارها ح  ة، واع ص ان ح ال في ال افة في ض عات  لف ال لا ت
ة س مة وق ه له ح ع  -ل  لف م م ي  ة ن ص م ال اعاة أن مفه مع م

لفة قافات ال ي ت  -لآخ  ال ان ال سات والق ي م ال ع الع بل وش
دت ل ه، وأف فال احة على  ه م ال ص صاً ت ة ن ول اث ال ات وال ه الاتفا

. هاك أو تعٍ ل  )٣٧(أ ان ل  اته، بل  د ب ل الف ة لا  ص ولعل ال في ال
ة  ة وأن ي ة ال ق ر وسائل ال ه ة. ومع  اناته ال ها ب ا ف ه،  عل  ما ي

ان ال اق أوسع،  انات على ن قل ال م ل ي ت ال ال اع الات اجة إلى وضع ق
ة ت وت  ن اصةقان انات ال ة تل ال ع ومعال   .)٣٨(ج

ران،  مة حقان دس عل ل على ال ة وال في ال ص ولعل ال في ال
ي  اب ال ن لل ما  ي أنه  ع اد الأورو ة للات ق الأساس ق اق ال و م

ة ال ق الأساس ق خل في ال ن ت على ال رها في قان اق م ي أرساها ال
ي  ي ل اد الأورو ة للات ة ال وك لله ي، فإن الأم م اد الأورو عي للات ت
ل أو  ي ت ام ال ا الأح خلات. لاس اق تل ال د ن ي ت ة ال اص الأساس الع

ف ثال  ع إلى  اص ال ة للأش انات ال قل ال ح ب ل ال-ت ة م ل
ان  -العامة اً  ع وأ اص ال لاء الأش افقة ه اب م ف، في   أن ت

                                                 
ــادة  (٣٧) ة  ١٢ال ـــان ســـ ق الإن قـــ ي ل ــادة ١٩٤٨مـــ الإعـــلان العــال ق  ١٧م، ال قـــ ولي لل العهـــ الـــ

ة  ة س ن ة وال اس ادة ١٩٦٦ال ة  ٨م، ال ة سـ اتـه الأساسـ ان وح ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفا
ــــادة ١٩٥٠ ة  ٥٧م. وال ــــادر ســــ ــــ ال ر ال ســــ ــــام٢٠١٤مــــ ال ،  م. وال ــــ الأساســــي لل

ي رق أ/ أم مل ادر  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ارخ  ٩٠ال  هـ.٢٧/٨/١٤١٢ب
انات عـام  (٣٨) ة ال ا ع ل ر أول ت انـات ١٩٧٠ص ـة ال ا ـي ل ن و ـا، وسـ أول قـان ان م فـي أل

ــ عــام  ة فــي ال ــ ــة عــام ١٩٧٣ال ة الأم ــ ــات ال لا ــه فــي ذلــ ال ع م، أمــا ١٩٧٤م، ت
ـات عـام  لفـات وال انـات وال ـة ال ن معال رت قـان ا فأص ن ول ١٩٧٨ف ـ مـ الـ عه ال م. وتـ

.  ع ذل
- " ، ـي خـا سـف حل : ش ي ـةان ا ـ ح ة فـي ال صـ ـة ال مات عل ـة دراسـة :ال ل ل  ت

لاع ل انـات علـى الا ة ال ـ ـا فـي ال ن لـةف ث "، م ـ ـة ال ن ـاد القان  جامعـة، ةوالاق
رة ة - ال د  كل ق، الع ق ة ٥٧ال  م.٢٠١٥، س
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اصة وفي ال  اته ال خل في ح ة، على أنها ت ع انات ال ام اللاح لل الاس
ه  خل إلا إذا ن عل ا ال ة. ولا  ت ه انات ال ة ال ا الأساسي في ح

ق ه تل ال م ج ن، واح الفعل القان ق  ، و اس أ ال الاً ل وراً ام ان ض ق، و
اجة  ي أو ال اد الأورو ف بها الات ع ي  ة العامة ال ل اف ال ق أه ة حق ا إلى ح

اته   .)٣٩(الآخ وح
ة على ال  ص مات وال عل ضي ال ار مف ؛ ق أك على ذل ل ال وم ق

ادر في  ي ال اد والإقل ه، أن  م٢٠٢١الات ونا، وال جاء  ة  أن جائ
امها  مات واس عل ه ال ع ه اح  اءات لل ة ت على اس ص عات ال ت

عل اب ت ها لأس ف ع ة و وال ائ اء ال ة العامة أث ال ارئة.   الات ال ها م ال غ
ة أم اضع لها على أنها ع ل ال ان م ق ه الق ع و ألا ي إلى ه ام ج

ة. بل على الع م  اس وعة وم رة م ها  ف ع امها وال مات واس عل ال
ان  لة ل ارها وس اع ارساتها  ل م ة وأف ص ان ال غي ال إلى ق ؛ ي ذل

ع ة العامة و اف ال ع أه ا ي ها  ف ع انات وال ول لل ام ال قة الاس ز ال
ة ة ال عا ام ال   .)٤٠(في ن

ورة  امها على ض ان في ال م أح ق الإن ق ة ل ة الأورو ت ال ا أك ك
ة  ادر في ق ها ال ال ان م ب ق، و ق اس ب ال أ ال ال م إع

LIEBSCHER v. AUSTRIA  ة هاك ال في ٢٠٢١ل ان أن ال  م، 
لاق ق اتفاق ال ام ب اصة؛  الال اة ال ام ال ل العقار  اح له إلى ال أك

ل العقار  ة ال ه م م ل ال ق ر، وأوضح أن ال ه احاً لل ن م ح 
ي ذل أن  ع انات، ح س ة ال ا ان ح اف مع ق املة لا ي لاق ال ة ال ق ت ل
قة،  ا ه ال انات زوج فاله الق و اء وأماك إقامة أ ل أس ة م اناته ال ب

ر في أرش ومق ه احة لل ن م انة س ات ال فقة، واتفا عات ال ف ار م

                                                 
(39) CASE OF STANDARD VERLAGSGESELLSCHAFT MBH v. AUSTRIA, 

op.cit 
ي (٤٠) ســــــ قــــــع ال ــــــارخ  CNI ال جاع ب ــــــات": اســــــ ان ــــــة ال ا ــــــة ل ــــــة ال  م،٢٠/٥/٢٠٢٢"الل

https://www.cnil.fr/en 
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ادة  هاك لل د ان ة إلى وج ه ال ات. وان اصة ٨ال ة وال ام  م الاتفا اح
ة اصة والأس اة ال   .)٤١(ال

ه أن  ق عل انات ف ال ة ال ا اصة وح اة ال ام ال ة في اح ق الأساس ق ال
ار ال خ في الاع لقة، بل  أن ي ازات م ها في  ماة ل ام ف عل ب ي

د ت م  ض ق ز ف . وم ث  ة الأخ ق الأساس ق ازن مع ال ع، وأن ت ال
ق  ق ه ال م ج ها، وأن ت ن عل ة أن ي القان ق، ش ق ارسة تل ال م

أ الأ ج ال . و اس أ ال ة وم ان الأساس د إلا إذا  ض الق ز ف ، لا  خ
ق  ة حق ا اجة إلى ح ف بها أو ال ع الح العامة ال اف ال أه ورة وتفي حقاً  ض
ع  ة، وأن  ور للغا ود ما ه ض ها في ح ف ا  أن ي ت  . اته الآخ وح

قة  ة ود اع واض خل ق ع ال ي على ال اق وت ال ب ت ن ال
ي ع    .)٤٢(ال

استثناءات ترد على الحق في الخصوصية (الحق في الاطلاع على  -ثالثاً 
  بعض أنواع البيانات الشخصية):

ة لل في  ول ات ال عات والاتفا لها ال ي ت ة ال ا غ م ال على ال
ان  ع الأح ح في  ة، إلا أنه  انات ال ة ال ص ا خ ة، لاس ص ال

ا إذا ا عي ذل خاصة، لاس ورة ت ت ض اف ى ت انات، م لاع على تل ال لا
اءات،  ع م ب تل الاس مي. و ة العامة والأم الق ل ال ورة  ه ال ماتعلق ه

: ال ول ال ل ال ها على س ف ن ي س   وال
 

                                                 
(41) CASE OF LIEBSCHER v. AUSTRIA (06/07/2021). European Court of 

Human Rights, (Application, no. 5434/17). https://hudoc.echr.coe.int.  
(42) Court of Justice of the European Union (CJEU). REQUEST for a 

preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Latvijas Republikas 
Satversmes tiesa (Constitutional Court, Latvia),Case C-439/19. 22 june 
2021.  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243244&pag

eIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=65509.  
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قات وال -١ ائي وال اض ال ال علقة  ة ال انات ال انات ال
مي: ة ل الأم الق اف  ال

ة ائ ام الإدانة ال انات أح ع ب عل ب قارنة ما ي عات ال اول ال ، على أنها ت
ة، أو  ائ ة ج ة في ق ة، أو أدي م ال عل  "ارت ج مات ت معل

ان م ، أو  ف از أو ح ال الاح ة،  ة الق ائ اب ال ع لأح ال ه في خ
ة". ه ج ا   ارت

ات  ل ة إلا م جان ال ائ انات الإدانة ال ة ب از معال م ج ل ذل ع وق ت
 ، انات الآخ ي ال انات ع  معال ة تل ال ز معال ، ومع ذل  العامة فق
ة  ن ات قان ال اء م ام الأرشفة، أو لإن الاً لأح ورة وام ة ض عال ان تل ال ى  م
ج  ني  ام قان ال لال ورة للام ة ض عال ان ال ى  ل م ها. و فاع ع أو ال
انات الإدانة  ة ب عال اح  ال لا  ال ع الأح ة. وفي ج ن أو لائ ن في قان
ة العامة  ل ا الأم ت ال ن ه انات،  افقة صاح ال اء على م ة ب ائ ال

ع الا ا  ا ع ها،  اءاوح ن س ج القان دة    .)٤٣(ت ال
ة  ائ الإدانات ال علقة  ة ال انات ال لاع على ال از الا ؛ ج ي ذل ع
ة  ل ة ال ة ألا ي ذل إلا ت رقا لة بها، ش ازة ال اب الاح ائ أو ال وال

ة، عل ن أو لائ ج قان ح بها  ة م عال ان ال ولة. أو إذا  ى أن العامة في ال
انات. بل  اب ال ات أص ق وح ة حق ا ة ل اس انات م ن على ض ا القان ل ه

                                                 
ة  (٤٣) ـل ـ ال ات غ ـل ـة ل ائ انـات الإدانـة ال ـة ب ـ معال اءات ت ج اسـ ، ت ن ال وفقاً للقان

ة:العامة، ح ت تل  الات الآت اءات في ال   الاس
ة. - ا مات الاج قة على ال ان ال الاً للق ورة ام  في حالة ال
لاب. - ة لل عل ات ال ع ال ة  ال رعا  في م
ـة  - ن ـالات القان امـاه أو ال اتـ ال اؤه داخـل م اع يـ إجـ قـ مـ نـ ات ال ل ء م ع ان ج إذا 

اثلة.  ال
عل - ــالات ال ــلاغ عــ ال ــام الإ رجــة فــي تقــار ن ــة ال اد ة وال ــ ئ اصــ ال اد فــي ال ــالأف قــة 

الفات.  ال
علقـة  ـة ال ائ انـات الإدانـة ال دة ل ـ ة ال عال ح إذن ال ل ل قة، ي تق  ا ال ال ع الأح وفي ج

ضــها  ــي تف ــات ال ــل العق ول، م عــ الــ ــات  ائ عق اد، مقابــل قــ ــ الأفــ ة ف ــ ــات ال لا ال
ة.  الأم
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ة إلا ائ امل ع الإدانات ال لف  فا  ز الاح ة العامة ولا  ل ة ال  ت رقا
اً    .)٤٤(أ

ن  ام قان م ت أح احة، على ع ن ال ص غ م ن القان وعلى ال
ة عل انات ال ة ال ا قات ح ائي وال اض ال الق علقة  انات ال ى ال

مي ة ل جهات الأم الق اف ة ال انات ال ل ال ة، و ائ عاو الق . )٤٥(وال
ل جهات  اء على  ة ب انات ال ة ال ا رها م ح ق ارات  إلا أنه أجاز لاع

يل أو م أو  ع ة ب عال ار جهة ال مي، إخ اول الأم الق هار أو إتاحة أو ت م إ ع
ا ورد  ام  ة الال عال دة، وعلى جهة ال ة م ة زم ة، وذل خلال م انات ال ال

دة. ة ال ار خلال ال   الإخ
ة  ، في ق ان ذل ق الإن ق ة ل ة الأورو ت ال  .Uzun vوق أي

Germany  ادة هاك ن ال م ان ع ارها  ة الأو  ٨ق ان، م الاتفا ق الإن ق ة ل رو
اع  ل ال عل  ة -ا ي ات إرهاب ل عه في ع ه في ضل مة  -وال هاك ح ان

ي  ام جهاز ت ه، وذل ع  اس اق ات العامة  ل ام ال اصة،  اته ال ح
اقع  هاز في  GPSال ه ال ها ع ه ل عل ي ي ال انات ال ام ال واس

اءات ال ة. فق الإج ص قه في ال هاكاً ل ل ان ن ذل  ه،  قامة ض ة ال ائ
ا  الة، إن ه ال ها في ه ي ت معال انات ال ام ال ة واس أن معال ة  ق ال

                                                 
ادة  (٤٤) ادة  ١٠راجع في ذل ال ة، ون ال ة الأورو ة  ٣م اللائ ـ انات ال ة ال ا ن ح م قان

 ال 
-Article 10 - Processing of personal data relating to criminal convictions and 

offences: The processing of personal data relating to criminal convictions 
and offences or related security measures based on Article 6(1) may be 
carried out only under the control of public authority, or if the processing is 
authorised by Union or Member State law which provides for appropriate 
safeguards for the rights and freedoms of data subjects. Any complete 
register of criminal convictions may be kept only under the control of 
public authority. 

ة  (٤٥) ادة  ٥راجع الفق . ٢م ن ال ة ال انات ال ة ال ا ن ح   م قان
ــي بهــا رئاســة - ع مي  ات  جهــات الأمــ القــ ــاب ــة وجهــاز ال اخل فاع ووزارة ال رــة ووزارة الــ ه ال

ة. ة الإدارة ال قا ة ال  العامة وه
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١٥٠٨ 

ر،  ه ة ال ا مي وح ة الأم الق ا لة في ح ة العامة ال ل ق ال ف إلى ت يه
ا ال ان ه ع دو وراً في م يب ض ا    .)٤٦(ق

ة في ة الأورو ه ال ؛ ان ة  على ال م ذل  .S. and Marper vق

the United Kingdom  ادة هاك لل وث ان عل  ٨إلى ح ا ي ة،  م الاتفا
ه  اص م و لأش ع وملفات ال ال ات الأصا انات ب ة ب فا في قاع الاح

ت ال ، واع ان ه غ م اة به ول ام ال خلاً في اح ل ت ة أن ذل 
ان  ة أنه ون  ت ال ي. وأك ا ق ع د وراً في م اره ض اصة، ولا  اع ال
ة، إلا أن ذل  ائ الة ال ام الع ي في ن ات العل ال ام تق ور اس م ال

ه ل ه ام م لة لاس ا ال ا قة ب ال ازنة ال ل ال ات وال في ي ق  ال
ازناً عادلاً ب ة ت ه الق ات في ه ل ق ال ة، ح ل ت ص الح العامة  ال ال

اصة الح ال   .)٤٧(وال
ي  -٢ اض ال العل ة، أو أغ اض الإعلام اً للأغ ة ح عال ة ال انات ال ال

ي ار  : أو ال
ة، إم انات ال ة ال ا ة  ع عات ال انات ت ال ة ال ة معال ان

قة، وألا ي  ة ود ن ص ة أن ت ة، ش اض الإعلام اً للأغ ة ح ال
ال ، ودون الإخلال  اض أخ امها في أغ افة اس ة لل عات ال

  .)٤٨(والإعلام

                                                 
(46) European Court of Human Rights: Uzun v. Germany, 02.09.2010. 

(application no. 35623/05). https://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{%22itemid%22:[%22003-3241790-3612154%22]}. Also: 

- Kennedy v. the United Kingdom, 18.05.2010. (application no. 26839/05) 
- Privacy International and Others v. the United Kingdom, 4 September 

2020. (Application no. 46259/16) 
- Ben Faiza v. France, 08.02.2018. (application no. 31446/12).  
(47) European Court of Human Rights : S. And Marper v. the United Kingdom, 

4 December 2008 (Grand Chamber). https://hudoc.echr.coe.int/eng-
press?i=003-2571936-2784147  

ادة  (٤٨) ة م ال ال ة ال . ٣الفق ة ال انات ال ة ال ا ن ح   م قان
: رز  - ــ ـ ان ، "لل ــةق ســع ا ــة ال ائ انــات ال ء  لل ــاً فــي ضــ ون ــة إل عال ة ال ــ ال

ن رق  ة  ١٥١القان ق م". ٢٠٢٠ل قـ ـة ال ل ولي الأول ل ـي الـ ت العل ـ مـة لل ة مق ورقة 
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ة  ة الأورو ان لواش اللائ ف ب ال ل ورة ال انات، ض ة تل ال ا
ة ال ا ي في ح ة ال عال ا ذل ال مة،  عل ع وال ة ال ة وال في ح انات ال

ة أ اض ص ي أو الأدبيت لأغ ع الف اض ال اف  .)٤٩(و أغ ا  أن ت
لة  عات الأخ ذات ال ا مع ال ً ة أ اض العل ة للأغ انات ال ة ال معال

ة ارب ال ل ال   .م
ة ا ادة إلا أن ال رة ال م دس ع ة ق  او رة ال س ة ٨٥ل /أ م اللائ

ح ي ت ة، وال ة العامة  الأورو اع اللائ اءات على ق اء ب اس ول الأع لل
ة وسائل  اس ة ب انات ال ة ال ع معال م خ ها ع ي م ب انات، وال ة ال ا ل

ع  ا  ة  ات الإعلام ا ال ف افقة "ف الإعلام وم في" ل م الإعفاء ال
م  ة، وع انات ال ة ال ا هاكاً لل في ح ل ان ن ذل  انات،  صاح ال

ة  ازن ب ال في ح ق ال اناتت ة ال ا ع وال في ح     .)٥٠(ال
ة،  أن  اض إعلام ي ت لأغ ة ال انات ال ة ال ا س أن معال فاد م

ل اض أخ غ تل  ت  مة أغ ة ل عال ز أن ت تل ال ، ولا  ح
ن، دة في القان اب  ال دة لأص ة ال ع انات ال و وال وأن ي ذل وف ال

اسًا ان ذل م قه إذا  ارسة حق ه م م انات، ل ي ، و ال اض ال ء الأغ في ض
دة إلى جان ال ة ال عال ها ال عى إل ل ت ف إلى تقل ي ته ة ال ة وال اب الف

ورة. اس وال أ ال ة وفقًا لـ انات ال ة ال  معال

                                                                                                                       
ان ــ ع ــادات  ــة ال ي م ا" جامعــة م قــ ء ال ــان فــي ضــ ــة للإن ن ــة القان ا جي ال لــ ــي وال ل

ة م  ي". –٢٠٣٠"رؤ ال ال . في ال ت ال د خاص   ع
(49) Article 85 - Treatment and freedom of expression and information: 
“Member States shall, by law, reconcile the right to the protection of personal 

data under this Regulation with the right to freedom of expression and 
information, including processing for journalistic purposes and for the 
purposes of academic, artistic or literary expression”. 

(50) Austrian Constitutional Court (Verfassungsgerichtshof - VfGH). 14. 
Dec.2022, (G 287/2022-16, G 288/2022-14). 
https://gdprhub.eu/index.php?title=VfGH_-_G_287/2022-16,_G_288/2022-
14 . 
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١٥١٠ 

ة أو  -٣ س ة ال ائ انات الإح ل على ال ض ال غ ة  عال ة ال انات ال ال
ة العامة ل ض الأرشفة لل  :غ

ة عال ة ال انات ال ع ال م خ ع ن ال  ح القان ل  ص ض ال غ
ة  ي ش ع ا  ة، وه انات ال ن ال ام قان ة لأح س ة ال ائ انات الإح على ال

ها. لاع عل   ال في الا
اض  ة العامة أو لأغ ل اض الأرشفة لل ة لأغ عال ع ال غ أنه  أن ت
ق  اس وحق ي ت انات ال ة، لل ائ اض الإح ي أو للأغ ار ي أو ال  ال العل

ة  اب الف ف ال انات ت ه ال ل ه انات. على أن ت ات صاح ال وح
ل  انات. و أن ت لاع على ال ل الا أ تقل ال ل ان الام ة، وذل ل وال

انات. ق صاح ال ي حق ر ال  الق عارة،  اء م ام أس اب على اس ه ال   ه
ة الأ ل ق ال قاً ل ان في ت ق الإن ق ة ل ةورو  And others ق

Glavna direktsia za borba s  اي ة ٢٠٢٣في ي م انات ال ة ال أن معال م، 
ا  ة العامة  ل اض الأرشفة لل ق أغ ف ت ة به ات ال ل سل ة م ق وال

ة نقل  أن ح ام، و ن وال فا على القان ة وال ة ال اف عل  انات. ي ه ال ه
ادة  ج ال ه  ح  ة الأورو١٠م اد / أ م اللائ انات، وال ة ال ا  ٤٧ة ل

ل  ٤٨و ح  ع  ع أ ت ي. و اد الأورو ة للات ق الأساس ق اق ال م م
ة، دون  اب ج ارت ان ق اته  ة لأ ش  م انات ال ع ال م على ج

ل ة م ال د رقا ة وج وراً للغا انات ض ع تل ال ان ج ا إذا  ق م ال ة  ة ال
عل  د ي ف ال ق م أن اله ات ذل ي م خلال ال ع م أجلها، وث ي ج ال
اذ  ف، ي م خلال ات ا اله ق ه أك م أن ت ا أنه  ال ة العامة.  ل ال

رة في ح اب أقل خ اتت ق وح ق اس  اص" ال ال   .)٥١(الأش

                                                 
(51) European Court of Human Rights: JUDGMENT OF THE COURT (Fifth 

Chamber). Ministerstvo na vatreshnite raboti ،Glavna direktsia za borba s 
Organiziranata prestapnost. 26 January 2023. (C-205/21). 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704
&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1  
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  المبحث الثاني
  القواعد العامة في تجميع ومعالجة البيانات الشخصية للأفراد

: ه وتق   -ت
ها.  اي ة ح ة، ازدادت أه عال نة وال انات ال ة ال فق  ا ت ل اب أنه  ال
اً إلى  جع أ ا ت انات،  اب تل ال اص أص ة للأش ا ة تل ال جع أه وت

ات س ي  ال ة ال ال وعة والاح ة غ ال ة م أوجه الأن عال ة على ال القائ
ها ال - أن تقع عل ة وال والاح س ة ال وع على أن ل غ ال خ  - ال

انات م  ان أم وسلامة تل ال اف معاي فعّالة ل ان لاب م ت وم ث 
ل  ض لها في  ع ي  أن ت ات ال ي ه لفة.ال   وف م

ان خاصة  لفة، وضع ق ة ال ائ عات ال م؛ ت أغل ال اً على ما تق ت ت
، مع  اناته قه على ب ارسة حق اد في م ى ال للأف ع ها  ج انات،  ة ال ا ل

ات  س ام ال اص–إل ع العام أو ال ا اء ذات ال ام  -س اح انات  ي تعالج تل ال ال
لاء  ق ه ال حق اوله م خلال ال ها. وه ما س اي اناته وح اص على ب الأش

ة:  -الآت
اً. ون ة إل عال ة ال انات ال ع ال اع العامة في ت ل الأول: الق   ال

اً. ون ة إل انات ال ة ال ة معال و ا م اني: ض ل ال   ال
  المطلب الأول

  ات الشخصية المعالجة إلكترونياً القواعد العامة في تجميع البيان
ات،  ال ي م الإش ة الع اق ، وم ع عاً م ال ل ن ل ي ا ال ا لأن ه ن
انات  ة ن ال عال ي تقع على عات جهة ال امات ال ع في خل ب الال ق م ال وع
قه على ارسة حق انات م م اماتها في ت صاح ال ها، و ال ة نف  ال

اول  . ي قل ع م انه في ف ضه و ف ي ع اناته. ف ع الأولب امات جهة الف : ال
ة. أما  انات ال ة ن ال عال انيال ع ال انات  الف ق صاح ال اول: حق ف

اناته.  ة على ب عال  ال
  الفرع الأول

  التزامات جهة المعالجة نحو البيانات الشخصية 
: ضمان المعالج

ً
   ة العادلة الشفافة:أولا

ة" في  فا اف وال ة والإن أ "ال ف  ع قارنة ما  عات ال ق أغل ال اع
ة إلا  انات ال ة ال ألا ت معال ى  ة. وال ُع انات ال ة ال ا ال ح م
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١٥١٢ 

ة أو أسال  ال ق اح ام  ة، دون اس فا ال اع أس وأسال ت  اء على ات ب
اضح غ ه ال انات دون عل افقة صاح ال ل على م ة لل ة وغ ص  واض

اناته.   ا س على ب
ة م ان ة ال ه الفق ، ما ت ة على ذل ص ال ز ال ادة  ولعل م أب ال

ي ن على أن ١٥ ة، وال ة الأورو اني للائ   :هم الق ال
ها" ار إل مات ال عل ،  الإضافة إلى ال ة ال ة الأولى،  على وح في الفق

مات  عل ال انات  و صاح ال ة، ت انات ال ل على ال في وق ال
فافة": ة العادلة وال عال ان ال ورة ل ة وال ال ة ال   الإضا
ة أو  انات ال ها ت ال ي س ف ة ال ر ذل-(أ) الف عاي  -إذا تع ال

مة ل ة.ال   ي تل الف
ل إلى  ص ة ال ال ل م وح ة ال في أن  انات ال اح ال (ب) أن ل
علقة بها، أو ال في  ة ال عال ها، أو تق ال ها أو م اناته أو ت ب

انات. ة نقل ال ان ة وال في إم عال اض على ال   الاع
افقة على معا قه في س ال اف  أث (ج) الاع ، دون ال انات في أ وق ة ال ل

ها. ل س افقة ق ة على ال ة القائ عال ة ال ن   على قان
انات. ة ال ا ة على ح ا ة الإش   (د) ال في تق ش إلى سل

ة أو  عة ت ة ذا  انات ال ان ش تق ال ا إذا  مات ع (ه) تق معل
 ، ام عق ة أو  لإب انات تعاق ق ال ماً ب انات مل ان صاح ال وما إذا 

انات. م تق تل ال لة لع اق ال ل ع الع ة، و   ال
ة ال ل ا في ذل ع ة،  ار آل ع ق ة ص ل د ع ه )٥٢((و) وج ة ه لاً ع أه ، ف

انات. اح ال ة ل ال ها  ة عل ت اق ال ة والع عال   ال
ة أما ع قان  اني ل انات ال ة ال ا ة الأولى ٢٠١٨ن ح م، فق ت الفق

ادة  ب أن ت  ٥م ال انات، م وج ة ال ا ة ل ة الأورو ه اللائ ت عل ه، ما أك م

                                                 
انـ  (٥٢) ـ ج ق م ل ـ ـي ت ة، وال ـ انـات ال ـة لل ـة الآل عال ال ال ل مـ أشـ : "أ ش ال ه

ال ـ  ـل أو ال ل علـ ب عـي، خاصـة مـا ي ـ  عل  ة ت ة مع ـأداء ش علقـة  انـ ال
ة،  ـــــ لات ال ـــــ ف ة، وال ــــ ـــــاد وال ضــــع الاق ـــــل، وال عــــي فـــــي الع ـــــ ال ذلــــ ال

ـادة  اته". راجع في ذل نـ ال قعه وت ك وم ل الح وال ة  ٢وال ـة  ٤الفقـ ـة الأورو مـ اللائ
انات. ة ال ا  ل



 ً "دراسة في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة  الحماية الجنائية لبيانات الأفراد الشخصية المعالجة إلكترونيا
  ""GDPRواللائحة التنظيمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي 

  د. ميادة مصطفى محمد المحروقي

 

١٥١٣ 

ه م ل عل ني وعادل وشفاف، وه ما أُ ل قان انات  ة ال ة معال أ "ال
ة" فا اف وال ة (الأساس وال م خلاله ي. )٥٣(والان عال دة لل اب م ي أس  ت
ة).  عال ني لل   القان

ق  عل  اني، ما ي ع ال ة في ال ن ة غ القان عال لة ال ع م ب أم و
اتها  ارسة سل ة، أو م ن ات القان ل ة ال عال اوز جهة ال قة، أو حالات ت واج ال

ق  ع على حق ل حالات ال ح،  الفة اتفاق تعاق ل غ ص لف، أو م ال
ق ال  ق اصة  ائح ال عات أو الل الفة ال عل  ا ي فاذ، أو  واج ال

اعة.   وال
اً: أن تتم المعالجة بشكل يضمن أمن وسلامة البيانات (تأمين وسرية نيثا

 البيانات):
ة وت ات تق ل اءات وع ارة ع إج أنه " انات  ف أم ال ة م شأنها ع

ها وسلام ة وس انات ال ة ال ص فا على خ ا ال املها  تها وت ها ووح
ها"   .)٥٤(ب

ة،  عال ام على جهة ال ض ال ف ة  انات ال ة ال ا عات ح وق عُ ت
ة  ا ن ح ها قان ها. وم ب ها وأم ل  سلام انات  ة لل عال اء ال ي إج

انات  ادة ال اني، ح أشارت ال ة ال ه إلى أنه ٦٦ال هة  م قع على ال
فل أم تل  ة ما  سائل الف ف م ال ة أن ت انات ال ة ال ع ومعال ة ب القائ
ها أو الع بها  لاع عل الا ح له  لاع الغ غ ال ل دون أن ا ا  انات،  ال

ها دون و  لات عل اء تع ة أو إج ل أن ع ه أن  ع عل . وم أجل ذل ي جه ح
ه واج قع عل ا   . ف ذل قة ت لات د ها م تع أ عل و ما    .)٥٥(ت

                                                 
(53) “1. Personal data shall be: (a) processed lawfully, fairly and in a transparent 

manner in relation to the data subject (‘lawfulness, fairness, 
transparency’)”. 

(٥٤) . ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى، قان  ال
(55) UK Public General Acts 2018: PART 3 CHAPTER 4 Obligations relating to 

security Section 66. 
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ادة و  انات في ال ة ال ا ة ل ة الأورو اني م اللائ ها على  ٣٢ت الق ال م
ة وال اب الف ال ام  ف الال عالج ت ان م أنه  على ال ة، ل اس ة ال

ي  أ ا ال اس ال ا في ذلم الأم ي انات  ض لها ال ع   :)٥٦(ن ت
ة. انات ال ف ال عارة وت اء ال  (أ) الأس

ها. ون ها وم اف ها وت ه وسلام مات ال ة ن وخ ار س ان اس   (ب) وسائل ل
ة انات ال عادة ال رة على اس اس في حالة  (ج) الق ق ال ها في ال ل إل ص وال

ي. ع حادث ماد أو تق   وق
ة. عال ان أم ال ام ل ان ة  ة وال ق اب ال ة ال ل وتق فعال ل   (د) ت

؛ اف إلى ذل اس م  أوج ُ م ع تق ال ال ة أنه يل ة الأورو اللائ
ي ت ا ال اعاة ال ج على وجه الأمان،  م ي ت ل خاص، وال ة  عال لها ال

انها أو  ة أو فق عال نة أو ال لة أو ال ق ة ال انات ال م ال ص ع ت ال
                                                 

(56) CHAPTER IV- Controller and processor: Section 2- Security of personal 
data. Article 32- Security of processing:  

1- Taking into account the state of the art, the costs of implementation and the 
nature, scope, context and purposes of the processing as well as the risks, of 
varying likelihood and severity, to the rights and freedoms of natural 
persons, the controller and the processor shall implement appropriate 
technical and organizational measures to ensure a level of security 
appropriate to the risk, including, inter alia, as appropriate: 

(a) pseudonymisation and encryption of personal data; 
(b) means to ensure the continued confidentiality, integrity, availability and 

resilience of processing systems and services; 
(c) means to restore the availability of and access to personal data in a timely 

manner in the event of a physical or technical incident; 
(d) A procedure for regularly testing, analyzing and evaluating the 

effectiveness of technical and organizational measures to ensure the 
security of processing. 

2- When assessing the appropriate level of security, particular account shall be 
taken of the risks posed by the processing, resulting in particular from the 
destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or unauthorized 
access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed, 
accidentally or unlawfully. 

4-The controller and the processor shall take measures to ensure that any 
natural person acting under the authority of the controller or the processor 
who has access to personal data does not process them, except on 
instructions from the controller, unless obliged to do so by Union or 
Member State law. 
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ها، ع   ه إل ح  ل غ ال ص ها أو ال ه ع ح  ف غ ال ها أو ال تغ
ني. ل غ قان أ أو  عال ال ة ال وال ا أوج على وح اب ك اذ ت ج ات

عالج ال  ة ال أو ال ة وح ف ت سل عي ي ام أ ش  م  ان ع ل
ة  ات م وح اء على تعل ها، إلا ب عال ة  انات ال ل إلى ال ص ه ح ال ل

ج ل  ماً ب ، ما ل  مل ولة العال اد أو ال ن الات   .)٥٧( قان
؛ اً على ذل ت ض ال ت انات ف ة ال ا ة ل ة ال ف  ٣٠في  CNILل ن

ة٢٠٢٢ امة مال رها  م غ ة  ٣٠٠,٠٠٠ق رو ض ش امها FREEي م اح ؛  ع
انات  ان أم ال ام  ق الال أن ت خ ها،  م انات م اد وأم ب ق الأف ق ل

ادة  ة (وفقاً لل ة ا ٣٢ال انات)، حم اللائ ة ال ا   :)٥٨(إنه لعامة ل
قع أولاً  م على م اب م اء ح اؤها ع إن ي ت إن ور ال ة ال ل ان   :

ا  ة  ور غ ق ة ال ل ي  داد أو ع ت اء الاس اء إج ة على ال أو أث ال
ة. فا   ه ال

اً  م ثان اب م اء ح اؤها ع إن ي ت إن ور ال ات ال ل ع  : ت ت ج
قع ا اصة على م انات ال ال ة ب ، ب عاد في قاع ة على ال ل

ة.   ال
اً  ة ع  ال ثال ل ال م م ق ور ال ات م ل : ت إرسال 

قع، دون  اته على ال ا اء ح م ع إن ، إلى ال وني أو ال العاد الإل
ة ة وأن ال ق ه م ور ه ات ال ل ن  ة  أن ت ل ل، ت إرسال  ال ها. و ل تغ ت

وني " اب ال الإل ة  ت ور ال ة ع  ال free.frال ل ال " م ق
سالة. ها ب عاد في ن ال ار إل م وال وني أو ال العاد إلى ال   الإل

عاً  ي ح را ة ال ل ة لع ة وال اب الف ع ال وق  ٤١٠٠الي : ل ت ص
ف  د، دون ح لاء ج ها لع ن م إعادة ت ق ا ن ال ه ال ف  اني  م
ن  انات ق ت ه ال ح. ه ل ص اك  نة ه ق ال ا لاء ال ال انات ه ب

ة. ن امج تلف ل ب ة أو ت ل ي م ع ف راً أو مقا   ص

                                                 
(57) ibid. 
(58) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2022-022 du 30 novembre 

2022 concernant la société FREE. Délibération SAN-2022-022 du 30 
novembre 2022 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) Revised 8 Jan 2023. 
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عة للا ا ل ال ة الع ة وفي ح صادر ع م ي في ق اد الأورو  Humanت

Rights League V Council of Ministers  ة انات ٢٠٢٢ل أن نقل ب ت  م، أق
ق  ق فقان مع ال ائي، ي ل مع وع اً  ها آل اف ومعال اء ال لات أس س
اءات نقلها  ة؛ ذل أن إج انات ال ة ال ا اصة وح اة ال ام ال ة في اح الأساس

ي، وأن كان  ه الأورو ج ها ال عى إل ي  اف ال ة، وراع الأه ة وغ مف ا
، رأت  اف. وعلاوة على ذل ق تل الأه ة ل ور للغا اوز ما ه ض اقها لا ي ن
انات  م نقل س ال ان ع مي إلى ض ة ت ا انات  ا  قل م ة أن ذل ال ال

ة ان أم وس احة، وض ها ص ار إل لةال ال ق   .)٥٩(انات ال
ة إخفاء  - ل م تق ام  ه الأن، ماذا ع حالة اس ح نف اؤل ال  ول ال

انات ة ال عار في معال ة الاس ال ة وتق ة؟ اله  ال
عار  ة الاس ال ة وتق ة إخفاء اله ل م تق ام  اس انات  ة ال ت معال

ها؛  ة م ب ي ات ع ال ي ق إش ا ال فف م ال ات  ق ه ال ل ه هل ت م
ال  ات الام ق ه ال ام ه اس ة، وهل   عال اء ال ة أث انات ال ال تل 

انات؟ ة وتأم ال ال ام  الال عل  ا ي انات  ة ال ا ان ح   لق
ة  عار في الفق ة الاس ال ة الأورو ف اللائ ا ٣ع ة  ٤دة م ال أنه "معال

انات مع دون  انات إلى صاح ب قة لا  أن تُع ال ة  انات ال ال
ل  ة  مات الإضا عل ه ال فا به ا ي الاح ال ة،  مات إضا ام معل اس
د أو   د م اد إلى ف م الإس ان ع ة ل اب ال ة وال ق ع لل ل، وت ف م

ف عل ع   .)٦٠("هال
انات  ة ال ي أن ت معال عار تع ة الاس ال ام تق ي ذل أن اس ع و
مات  ام معل ، دون اس انات مع ها إلى صاح ب قة لا  ن ة  ال

                                                 
(59) Human Rights League V Council of Ministers, Case C-817/19. Court of 

Justice of the European Union (CJE). OPINION OF THE ADVOCATE 
GENERAL MR GIOVANNI PITRUZZELLA., 27 january 2022. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252841.  

(60) GDPR. (Article 4(3b)) :“the processing of personal data in such a way that 
the data can no longer be attributed to a specific data subject without the 
use of additional information, as long as such additional information is kept 
separately and subject to technical and organizational measures to ensure 
non-attribution to an identified or identifiable individual”.  
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ع  ل، وت ف ل م ة  مات الإضا عل ه ال فا به ة،  أن ي الاح إضا
ان ع ة، وذل ل ة وت اب تق د أو ل عي م انات ل  ه ال ة ه م ن

ه.  ف عل ع    ال
ي   عارة، وال اء م ع لأس ي ت ة ال انات ال اً أن ال ي أ ع وه ما 
ارها  ة،  اع مات إضا ام معل عي م خلال اس أن تُ إلى ش 

ه. وم ث  خ ف عل ع عي  ال مات ع ش  اق معل عها ض ن
انات. ة ال ا ة العامة ل   اللائ

ة ف ةأما إخفاء اله فات ال ع ة إزالة ال ل ة -هي ع اش ة وغ ال اش  )٦١(-ال
د أو  عي م عل   مات لا ت عل د. تل ال ة الف ي ه د إلى ت ي ق ت وال

ه  ي ت جعلها م ة ال انات ال ال ، أو  ي عل صاح قابل لل قة ت لة 
. ي لاً لل ع قا ي أو ل  انات غ قابل لل   ال

اد قابل  ع الأف ة، ول  لة اله ه انات م ح ال د أن ت ، أنه  ق م ذل
انات ( ة ال ا ة العامة ل اق اللائ انات ض ن رج ال ، فل ت ي ) GDPRلل

ح أسهل في الاس   .)٦٢(اموت
ا الع وت ة م م انات ال ة ال ا سائل في ح ه ال ة ه ه أه

ق ت  ن ذل  ها،  وع إل ل غ ال ص ع ال امها،  انات وساءة اس ال
ة،  ون ة الإل عال ي ي نقلها ع وسائل ال مات ال عل ف ال ا ت ج ل ام ت اس

ها إلا م اءتها أو فه ا ق ت تل  لا  ق ة.  عال ل القائ على ال  ق
ي ع ع ال ف ثال دون أن  انات ل ان نقل ال سائل ض ها أو إعادة نقلها ال ل عل

ة أخ  ة. ،)٦٣(م ة الأورو ه اللائ اح   وه ما أ

                                                 
ــ أو رقــ (٦١) ه ال انــه أو رمــ ه أو ع ة مــ اســ اشــ د م ف علــى الفــ عــ ــ ال رته أو  و هاتفــه أو صــ

ــ  ل غ ــ د  ــى الفــ ف عل عــ ــ ال ــا   . ة الأخــ ــ ة الف ــ ات ال ــ عــ ال رته أو  صــ
ى  ــ ــل، وال ـان الع ــل م مــات م عل ــادر أخـ لل ـة مــع م مــات مع ما يـ رــ معل ــ اشـ ع م

ة ا أو حالة مع ً يه ت قة أن ل ى ح م ال أو ح ، وال ات في، وال  .ال
(62) The UK Anonymisation Network (UKAN  :) https://ukanon.net/.Retrieved 

12/12/2022. 
ــه  (٦٣) ــ ال ــ ال ــ ع ــات م ن الإث ــاً لقــان ــة، وفق ار ــة وال ن اد ال ــ ــائي فــي ال ــات ال "الإث

وني ع الإل ن ال ، وقان ون دار ن   .٢١٥، ص ٢٠٠٧عة "، ب
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  :)٦٤(انتهاك قد يحدث للبيانات الشخصيةالالتزام بالإخطار بأي  -ثالثاً 
ام  ا الال عل ه لاغ ي حالات في قها،  إ ها أو خ انات أو م ح ال ت

ة فق  انات ال اق ال ث لها. خاصة وأنه في حال اخ هاك ق  أ ان ها  صاح
انات.  اب تل ال اص أص ات الأش ق وح د حق ا ته د م د ذل إلى وج ي

ة ة وص ق بلغة واض ا ال انات به لاغ صاح ال ؛  إ ل ا  -ل وفقاً ل
ة  ا ة ل ة الأورو ه اللائ اناتت ا يلي -ال عل    :)٦٥(خاصة ما ي

- . ة إن أم ذل انات ال اق ال عة اخ  وصف 
ل على ال م  - انات، لل ة ال ا ول ح ال  ل الات نقل اس وتفاص

انات. اء على ال عة الاع ل  مات ح عل  ال
اق ال - ها.وصف الع اء عل انات أو الاع ق ال ت على خ ي ق ت  لة ال
انات  - ة ال عال اق ل ل ال اذها م ق ح ات ق ة أو ال اب ال وصف ال

لة. ة ال ل اب ال م أثاره ال ا في ذل ت ة.    ال
ف جهة ال ار، إذا اس م الإخ از ع ة ج ة الأورو أو  ومع ذل أجازت اللائ

ة ال و ال ة أح ال عال    :)٦٦(ال
ة، وت ت تل أولاً  اس ة وال ق ة ال ا اب ال ت جهة ال ت : إذا ات

عل  ة، خاصة ما  انات ال هاك ال ان ة  أث ة ال انات ال اب على ال ال

                                                                                                                       
ة،  - ل بـ شـه : شـ ل ـ ـارة ان  ة فـي معـاملات ال ـ انـات ال ـة لل ائ ـة ال ا نـامج ال "ب

ة ون .الإل ة ن ون س ة، ب دا امعي غ  ". ال ال
(64) Regulation (EU) of the European  ) Article 19:” Notification obligation 

regarding rectification or erasure of personal data or restriction of 
processing”:  

The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data 
or restriction of processing carried out in accordance with Article 16, 
Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data 
have been disclosed, unless this proves impossible or involves 
disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about 
those recipients if the data subject requests it. 

(65) Regulation (EU) of the European. (Article 33) "Notification of a personal 
data breach (3)".  

(66) Regulation (EU) of the European. (Article 34): “Communication of a 
personal data breach to the data subject”. 
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ها،  ل إل ص ال ح له  مة لأ ش ل  م انات غ مفه ام تل ال ل اس م
انات. ف ال ة ت   تق

اً  ع م ثان اب لاحقة ت م خلالها، أنه ل  ت ت ة ال ق ات : أن وح
انات. ات صاح ال ق وح ة ت حق ا عال ع م ل وق   ال

اً  .ثال اس اناته جه غ م ق ب انات  لاغ صاح ال ل إ   : إذا ت
  الفرع الثاني

 بيانات المعالجة على بياناتهحقوق صاحب ال
ق  ة، ال على حق انات ال ة ال ا ي عُ  عات ال ت أغل ال
. فل تق  اناته ة ب عال ام  امها ع ال قها واح ا ت انات وض صاح ال
انات، بل ام الأم  اء على تل ال الاع عل  ص ت ت ة على وضع ن ا ال

ارساتها في  إلى ع ال في م اص ال ى م خلالها الأش ع ا  وضع ض
ة،  عال اجهة جهة ال ا يلي:م ق  ق ل تل ال   وت

لاع:  ) أ( ل والا ص  ال في العل وال
اف  صاح  ن ال الاع ة م القان ان ادة ال ة الأولى م ال ت الفق

ة  انات ال ال انات في "العل  دة ل حائ أو م أو ال ج ه وال اصة  ال
ا  ها".  ل عل ها أو ال ل إل ص ها وال لاع عل عة م معالج، والا ا ادة ال ن ال

 ، انات في العل احة على ح صاح ال د ص ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ن
ل على " عوال  لي ال امي أو الع غ ال ال اً  ه عل اناته إحا ع ب  ل

ض م  افى مع الغ رة ت اناته لاحقاً  ، وألاَّ تعالج ب ض م ذل ة، والغ ال
عها...إلخ".    ج

اناته  ل إلى ب ص انات في ال د ع تف ح صاح ال ع وع ال ال
ن  ها، وأن ت ة م ل على ن ه ح ال ة،  عال ة ل جهة ال أو ال ف ال

لا مقابل ماد ودون تل  لات، وأن ي ذل  ن ال قة ل ا ة وم ة واض ال
الي. قابل ال ا  ال ة  ان مات الائ عل ام ال ه ن ي  ق ا  ف ح  إخلال 

عل أن أن  انات صاح ال ه م ب لع على ما    .)٦٧(وأن 

                                                 
ادة  (٦٧) انات وفقاً لل انات م صاح ال ة ال ا ي ل ن ن الف ل القان م ٢-٣٩/١وت قـ لـ  أن ي

ـلاع  الـ الا ـف  ة أن  ة، شـ ـ اناته ال لاع على ب ه الا ل  انات،  إلى معالج ال
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راد ت ها وال اني م ة في الق ال ة الأور مات  واش اللائ عل ان "ال ع
ع  انات ع ت عل صاح ال أنه  أن  ة"،  انات ال ل إلى ال ص وال

اناته ما يلي:    ب
)1. ة ال ل وح ال بها، وم ل الات ة وتفاص عال ة جهة ال  ) ه
انات.2( ة ال ا ول ح ال  ل الات اء، تفاص   ) ع الاق
ف إل3( ي ته ة ال عال اض ال ة.) أغ عال ني لل ة والأساس القان انات ال   ها ال
)4. ف ثال عالج أو أ  ها ال عى إل ي  وعة ال الح ال ان ال   ) ب
ت.5( ، إن وج اته ة أو ف انات ال ا ال ل   ) م
ة إلى بل ثال 6( انات ال م نقل ال قة أن جهة ال تع اء، ح ) ع الاق

ة، ة دول ة،  أو م هة ال ل م ال ح لها ب ار  د ق م وج د أو ع ووج
ها أو  ة م ل على ن ة ووسائل ال اس ة أو ال اس انات ال مع ذ ال

ه. ان ال أت    ال
ة  انات ال ة ال اصلة معال ة م عال ة ال ها وح ي ت ف الة ال أما في ال

ع ال ض ال ت ج ض آخ غ الغ ها في لغ ة م أجله،  عل انات ال
مات أخ  ض الآخ وأ معل ل الغ مات ح عل انات  و صاح ال الة ت ه ال ه

ة. عال ع ال ض    ذات صلة 
ة  ا ة ل ة ال ه الل ض أن، ما ف ا ال ي وردت في ه ات ال ولعل م ب العق

انات اي ٢١في  ”CNIL“ ال ام٢٠١٩عام  ي رها م، م غ ة ق رو  ٥٠ة مال ن ي مل
ة  اناتGOOGLE LLCض ش ة ال ا ة العامة ل ت ، و (GDPR)، وفقًا للائ

ي  هاكات ال رة الان امة  خ ه والإعلان ع الغ ي لغ ال ت ت ت ال
قار  الاف علقة  انات وال ة ال ا ة العامة ل ة للائ اد الأساس ال عل  ا ي ح  ل

ماتإ عل ة ال فا م  ة وع فا مات  .)٦٨(لى ال عل ة أن ال ة الل ان ذل  ملاح و
مها ي تق ع  GOOGLE ال ا أن   ، م لة لل ه ها  ل إل ص لا  ال

ن فه م  م ع ال ا لا  ة ولا شاملة،  ا واض ً مات ل دائ عل ال
                                                                                                                       
عـــالج  ــ ل ـــا  ــه.  انـــات ت ه ال أكـــ مــ أن هــ انــات ال عـــالج ال ى ل ــ ـــى ي ــه، ح عــ ه

لفــ ــ عــ ت ــ ألا ت انــات  ه ال ة مــ هــ ــ ل علــى ن ــ ــ ال ماً ن ض رســ فــ انـات أن  ة ال
ادها.   إع

انــات" )٦٨( ــة ال ا ــة ل ــة ال ي "الل ســ قــع ال جاع  https://www.cnil.fr/enCNILال ، اســ
ارخ   م.٢٣/١١/٢٠٢٢ب
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ها  ي ت ة ال عال ات ال ل اض  GOOGLEع لاً ع أن أغ امل، ف ل 
ل ال ة. و ة للغا قة عامة وغام فة  ص ة م عال ي ي  ،ال مات ال عل فإن ال

ني  فه أن الأساس القان م أن  في   لل ا  ة  إرسالها ل واض
ة.  وعة لل ة ال ل افقة ول ال ة ل الإعلانات ه ال عال ات ال ل لع

ة الاأخ ف علقة  مات ال عل ة أن ال ق ة ال انات غ ًا، تلاح الل ع ال فا ب ح
ة ف   .)٦٩(م

د  ة ق ه ع ق  لقاً، بل أل د م لاع ل ي و أن ال في الا ادة ي دتها ال  ١٦ع
ح ع  لها: على جهة ال ألاّ تف ق د  ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح م ن

انات ال أتي:ة، ال ا  ٍّ م أ اح  ف الإف ى ات   م
عارض مع  .١ ة، أو ي ل عة ال يء إلى س ، أو  اً على الأم ل خ أن 

ها ال  .م
ة مع دولة أخ  .٢ ل ث على علاقات ال  .أن ي
ة عادلة أو  .٣ اك ل على م ه في ال ق م ة أو  حق ف ج ع م  أن 

ة ة قائ ائ اءات ج ث في سلامة إج  .ي
اد لل .٤ د أو أف ض سلامة ف ع  .أن 
ة وف ما  .٥ انات ال د آخ غ صاح ال ة ف ص هاك خ ه ان ت عل أن ي

ائح ده الل  .ت
ة .٦ ة ناق أو ع الأهل ل عارض مع م  .أن ي
اماً  .٧ رة ن ة مق امات مه ال ل    .أن 
ائي .٨ اء أو ح ق ام أو إج ال ه إخلال   .أن ي عل
هأن  .٩ ف ع م ال ة العامة ع ل مات ت ال عل ر س ل   .ف ع م

ي في مادته  ن ع الف ى ال ا أع ل  ٣٩/٢ك ف  ة أن ت عال هة ال ال ل
ف  ع ال ل  ا ال ه؛ إذا ات ه ي ت انات ال لاع على ال انات في الا صاح ال

ات على عات  ء الإث قع ع ، و ر أو ال ل ال د ال ج انات ب معالج ال

                                                 
وضــة علــى  (٦٩) ف امــة ال لــغ الغ الغــة فــي م ع ال ــة ردت GOOGLE LLCورأ الــ ، إلا أن الل

ق عل ه ال ـام  اتعلى ه ـع بهـا ن ـي ي انـة الهامـة ال ار ال خ في الاع  Androidأنه  أن ي
ــاب فــي  ــاء ح إن ــاً  م ــ ي ن م آلاف الف قــ ــ  ــة،  GOOGLEح ل اتفه ال ام هــ ــ اســ ع

ــان  ــ الإعلانــات، ف ــاً علــى ت ئ ــ ج ع ة  ــ ــاد لل ذج الاق ــ ــة إلــى أن ال ــ الل وت
أن.ا GOOGLE LLCعلى  ا ال علقة به امات ال ال للإل ة الق للام ول  ل
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ا ن في مادته  انات.  لاع على ال ارسة ال في الا ف في م ن  ٦٧تع م قان
ة ال في  انات ال ه ال ات، على أنه لا  ل ت ة وال مات عل ال
اعاة  افة،  م ة ال ار مه ل في إ م ب ق انات  ان معالج ال لاع إذا  الا

ة  ه اع ال ة.الق ه ه ال داً على  له ع ق د أن  ي ل ي ن ع الف ي أن ال ع ا  وه
افة. ة ال ات مه ات وأخلا اج م ب في مادام ق ال ة ال   ح

ح  ) ب(  : )٧٠(ال في ال
م  اناته إذا ارتأ ع ح ب ة ت ة سل انات ال اح ال ا ال ل ي ه ع

لة، أ اناته غ ال ال ب ها، أو إك . دق ي يل أو ال أو الإضافة أو ال ع و ال
ة. عال اض ال اعاة أغ    على أن ي ذل مع م

ادة  ارس  ٤٠ون ال ي  ي على أنه   ن انات الف ة ال ا ن ح م قان
قة أو  ها غ د ي ت معال انات ال ن ال ح، أن ت انات حقه في ال صاح ال

ة أو أن ت ة أو غام وعة. ناق قة غ م ها  امها أو حف عها أو اس   ت
ح  اء ال إج انات  م بها معالج ال ي يل ة ال م ة ال ان ال د أغل الق ول ت
انات  ح ال ام ت انات ال ا  على معالج ال انات، ب ه صاح ال ل ال 

ان ل صاح ال ة، وأن   فة م ها  ي لة دون وت ة معق ة زم ات في م
. ع   تأخ م

ان":   (ج) ال في ال "ال في ال
ل إتلاف  انات في  ة ح صاح ال انات ال ة ال ا عات ح ت ت

رت أنه " ها. وق اجة إل ه ال ى ان ة م عال ة ل جهة ال ف ة ال اناته ال إذا  ب
ي ت ة ال انات ال ح أن ال ها، ات ض م ح ق الغ ورة ل ع ل تع ض

ها دون تأخ ه م ع عها، وتلاف ما س أن ج قف ع ج    )٧١(".فعلى جهة ال ال

                                                 
ـادة  (٧٠) ـ راجـع: ال ا ال ـادة  ٤لل ع ه ، وال د ـع ة ال ـ انـات ال ـة ال ا ـام ح مـ  ٢مـ ن

ــادة  ، وال ــ ة ال ــ انــات ال ــة ال ا ن ح ــاني مــ قــان ــل ال ــة  ٤٠الف مات عل ن ال مــ قــان
ن ة الف ات ال ادة وال انات. ١٦ي، وال ة ال ا ة ل ة الأورو  م اللائ

ادة  (٧١) .  ١١/٤راجع ن ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح   م ن
-  ، ــ راشــ عــة ال ــارق ج  : ل ــ ــ  ة فــى وان ــ انــات ال ة ال صــ ــة ل ن ــة القان ا "ال

ــارن"،  ق ــ وال ن الق ة، وزار القــان ــائ ــة والق ن ــة القان ل ل ال ــة  -ة العــ ن راســات القان ــ ال م
د  ة، الع ائ ة ٢والق  م.٢٠١٧، س
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ة  اني ل انات ال ة ال ا ن ح ؛ ن قان ل الاً ل ف  ٢٠١٨إع م، على ح
ة أ ة. ولل قاب هة ال الها م جان ال ع ل على تق اس انات و اً ال ر أم ن ت

ن  اد القان الفة م ل في حالة م م ب انات أن تق ع ال ة ل ا فة وال هة ال إلى ال
م دقة تل ١٠٠(مادة  ا ال لع انات ه ل صاح ال الات أن  ). م تل ال

م رضاء صاح  ال أو ع ع ة أو الاس عال ع أو ال ها في ال ن م قان انات أو ع ال
ان  اس مع ال لاءمة وال أ ال ة م عال اع في ال ة أو ل ت عال ع أو ال ة ال ل ع

م  ها أو ع عا أو معال ة ل اس ة ال ات ال ع ف فا بها  ها، أو ت الاح ة م الغا
انات (مادة  ة تل ال فا على س   ).٤٥ال

ل  انات ح ال في  ة ال ا ة ل ة الأورو رت اللائ ان و اناته، و م ب
الا ة ما يليم ب ال ها اللائ ي ن عل   :)٧٢(ت ال

عها أو  ي ت ج اض ال الأغ عل  ا ي ورة  ة ض انات ال (أ) إذا ل تع ال
. قة أخ ها   معال

ها، ولا  ة أو معال اناته ال فا ب قة على الاح افقة ال ول ع ال (ب) الع
ج أساس قان ة.ي عال   ني آخ لل

ني. ل غ قان ة  انات ال ة ال   (د) إذا ت معال
ن  ج قان ني  ام قان ال لال ة م أجل الام انات ال (ه)  م ال

ة. عال ة ال أو ال ع لها وح ي ت ولة الع ال اد أو ال   الات
ادة  ة م ت ن ال ة الأورو ي اللائ ات حالة م  في ١٧وت اف حال ت

ورة  ة ال عال ا يلي:حالات ال ل  ي ت   وال
 .افة والإعلام ع وال ة ال ارسة ال في ح   م
  ي ولة الع ال اد أو ال ن الات ج قان ة  عال ل ال ني ي ام قان ال لال الام

ة العامة أو ف ل ف لل ة ت انات، أو أداء مه ارسة ع لها معالج ال ي م
ة. عال هة ال لة ل ة ال س ة ال ل   ال

 .ة العامة ال ال ة العامة في م ل ال عل  اب ت   لأس
  ي أو ار ي أو ال اض ال العل ة العامة أو لأغ ل اض الأرشفة لل لأغ

ة. ائ اض إح   لأغ
 .ها فاع ع ها أو ال ارس ة أو م ن ات قان ال   إقامة م

                                                 
ادة  (٧٢) انات. ١٧ال ة ال ا ة ل ة الأورو  م اللائ
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ا ان ح ا أن ق اصة وفي رأي مات ال عل ف إلى تأم ال ا ته انات في أورو ة ال
. وه أم راسخ ل  ة ال في ال ان ف ا  اد؛ ل ع الأف ي ق ت ب ال
ة  ة زم ع ف ر أنه  ق ا، وال  ل م في ان ل ال ن إعادة تأه الأورو م قان

ام  الأح ة  ت مات م ف ع معل غي ال ة لا ي اً ع مع ائ ي أدي بها ش ج ال
اً م  ا ال رس ا به ن ف ف ا اع ل.  ل على تأم أو  ع ع ه ال ل

  م.٢٠١٠عام 
ي،  اد الأورو ة ودول الات ة الأم ات ال لا لاف الآراء ب ال ونلاح اخ

ة وح فا ح ال في ال ج ة إلى ت ات ال لا ه الآراء في ال ، ح ت ع ة ال
مات  عل ل إلى ال ص ة في ال ع فة ع إزالة أو زادة ال ع ل ال في ال و

ة. ان ص مات  عل ه ال ات، مادام أن ه اد أو ال الأف عل  ا ي رة    ال
فا  ة الاح د فق أك على تأق م ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح أما ن

ة ل ج انات ال عها. ومع ذل ال ض م ج هاء م الغ ر الان هة ال ف
ع  ى  انات ح ل ال فا جهة ال ب ها اح ز ف ي  الات ال ع ال ى  اس

 : عها، وذل في حال ض م ج هاء الغ ج الأولىان امي ي اف س ن ، إذا ت
ان الة ي إتلاف تل ال ه ال دة، وفي ه ة م فا بها ل ة الاح ه ال هاء ه ع ان ات 

ل.  ان أ ا  عها أيه ض م ج هاء الغ ة،أو ان ان الة ال ض  أما ال ل في الف ف
رة أمام جهة  ا ال ا أح الق قاً  الاً وث لة ات انات م ه تل ال ن  ال ي

علقة ة ال ائ اءات الق هاء الإج ع ان الة ي إتلافها  ه ال ة، وفي ه ائ ة  ق الق
انات ال فا    .)٧٣(س الاح

ل  ة الع اً، إلا أن م ة ن ي ة ح ان ف غ م أن ال في ال وعلى ال
ان ق الإن اره أح أه حق ت على اع ة أك ة الأورو ا ال ي  اً وج ه جل ، وه ما 

ة  ها في ق  Google Spain v AEPD and Mario Costejaفي ح

Gonzalez  ة قع ٢٠١٤ل ة م ت ال وا  Googleم، ح أج ف ال على ح
ها وم اس ازع عل ائج ال  Costeja Gonzalez ال س ن  Googleم فه

ار اءات الإع إج عل  ها م  ا ي ي ت ن اعي، وال ان الإج ن ال ي ة ب ت ال

                                                 
. ١٨مادة  (٧٣) د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  ن
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ة في عام  ان فة أس ل ص اءات الإ١٩٩٨ق ار قم. ذل أن إج ه ول تع ذات  ع ان
ة   .)٧٤(أه

اؤل ال ي - ى آخ  ارول ال ع ي، أو  ق ت ال ا الآن، ماذا ع ال في أذهان
في؟ انات ش م ل م ب ان  الإم   هل 

انات  د ق أدخل ض ال ع نا ال ال ة، وج ص ال اء ال ق اس
في  انات ال ة، ب عال ل ال اد م ة للأف ه أو إلى ال ف د إلى مع ان س إذا 

د ل م ته  اد أس فة أح أف   .)٧٥(مع
في  رثة ال ات، ل انات وال ة ال عال عل  ي ال ن ن الف ا أتاح القان ك

ع ارسة  هام ي م اناته وال ق على ب ق   :)٧٦( ال
  ة ة ت في في حالة ت وت انات ال ال ل إلى ب ص ال في ال

ي أو ا ف ت علقة به به ة ال انات ال ة ال ز له معال في،  ل
ة. ة أو تق ال مات تف في ت ل على معل   ال

  ات ا ل إغلاق ح از  في،  ال علقة  ة ال انات ال حقه في م ال
ه  علقة  ة ال انات ال ة لل ة ال عال في، أو معارضة ال ى ال أو ح

ها. ي   ت
الة، ه ال لفة  وفي ه ض أ ت رثة دون ف ل ال ة ل ا ة الاس عال على جهة ال

ة  . بل أوج الفق ل م ال مة  ٣على مق ود ل ادة آنفة ال على أ م م ال
ه ع  علقة  انات ال م  ال لاغ ال إ ام  ، الإل ن الات ع الان ات

ح له  ه أم لا. وفاته، و ع م ب ق ف ثال  اناته إلى  قل ب ان س ار ما إذا  اخ
ار  ات تأخ في الاع اعي إلى إضافة م اصل الاج ات ال ع ش ه  الفعل ات و

ه  ، وم ب ه  face bookحالة وفاة ال ا ل ح في ت ض على أقارب ال ع
                                                 

(74) Lynskey, Orla, "Control over personal data in a digital age" Google 
Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez. Modern Law Review, 78 (3). 
(2015) pp. 522-534. ISSN 0026-7961, DOI: 10.1111/1468-2230.12126. 
This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/61944. 

ادة  (٧٥) . ٢ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
ادة  (٧٦) ل فـي م قـان ٨٥راجع ن ال عـ ـي ال ن ـات الف انـات وال م، ونلاحـ أنـه وفقـاً ٢٠١٩ن ال

ادة  رخ فـي  ٩٦٤-٢٠١٩م الأم رق  ٣٦لل ـادة  ٢٠١٩سـ  ١٨ال ه ال ـام هـ خل أح م، تـ
ف في  اي  ١ح ال فـاذ ٢٠٢٠ي ـ ال ة دخلـ ح يـ رته ال ن فـي صـ غ م أن القـان م، على ال

ن  ١في   م.٢٠١٩ي
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ال قائه  ه وأص اح لعائل ار لل ف ت ، إلى ن ع ه ال ع ادل مع  ع وال
د  م وج ة أنه في حال ع ه. مع ملاح في م خلال إدارة صف د ال ج ر ب ع وال

في. اب ال ف ح ا ح ل رثة أن  ، فإن لل لاف ذل في  ات م ال   تعل
، ا س ح م هة  ي ا م ال ل ه أن  ات ه ع إث في  رثة ال ز ل أنه 

ولة ع ي ال ام ب ، وال ا ال فاة ه ا ل ه ه أن ي انات فق ة ل عال  ال
انات ال  ام ب اس ة  عال ها جهة ال ي ت ف الة ال ا أنه في ال اناته.  ب
ر ال  ع ع ال ة ب ال ة لل ل إلى ال م  ق رثة ال ز لل في  ال

ء إلى ال ز له الل ا   . ة ل به انات ال ام ال اء في حالة اس ق
ر آخ ق يل  فه أو أ ض ه أو ش ع ار  د إلى الإض ل ي في  لل ال

.   به
ة أو نقلها: عال   (د) ال في تق ال

د" اق م ة في ن عال انات "ت ال ق صاح ال . )٧٧(ع م ب حق
ان ة ال ا ة ل ة الأورو ادة وأوض اللائ ها ت ب "ال  ١٨ات في ن ال م

ى  اناته م ة ب ل تق معال انات أن  اح ال ة" على أنه  ل عال في تق ال
ة: اءات الآت ت أح الإج اف   ت

  ّ ة ت ة زم انات، لف ل صاح ال ة م ق انات ال ع في دقة ال إذا ت ال
ا ق م دقة ب ة م ال عال ة.جهة ال   ناته ال

  ًلا ل ب ها، و انات م ة، وعارض صاح ال ن اناته غ قان ة ب ان معال إذا 
امها.   م ذل تق اس

  انات مازال ة، ول تل ال انات ال ة ال اض معال اك حاجة لأغ ل تع ه
ها. فاع ع ة أو ال ن ق قان اء حق ورة لإن   ض

 انات عل ض صاح ال اب إذا اع ان الأس ا إذا  ق م ا ي ال ة، ب عال ى ال
انات. اح ال اصة  اب ال ع الأس ة ال ت اها وح ي ت وعة ال   ال

ل  ة م انات ال ة ال ز معال ة، لا  عال ها تق ال ي ي ف الة ال وفي ال
انات، أو ل افقة صاح ال ، إلا  اء ال اس  ، ق عي ال ق ش  ة حق ا

. وفي  ولة ع اد أو ل ة العامة للات ل ال عل  اب ت ، أو لأس ار أخ أو اع

                                                 
ة ال (٧٧) ادة  ٤فق . ٢م ن ال ة ال انات ال ة ال ا ن ح  م قان
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لاغ صاح ها إ ة،  عل عال د ال ة رفع ق عال ها جهة ال ي ت ف الة ال  ال
ها ل تق انات ال س و  .)٧٨(ال

انات ال في  اح ال انات فل قل ال عل ب ا ي ة و انات ال تلقي ال
ة ت أخ دون  ة، إلى وح ة ت مع مها إلى وح ي س أن ق ه، وال علقة  ال
ة الأولى.  ة لها في ال اناته ال ف ع ب ي ت ال ة ال ال ائ م وح ع
ارسة  ة العامة أو م ل ة لل ي ت لأداء مه ة ال عال ا ال ال ى م ه و

اص ة الاالاخ ح لة ل ة ال س   .)٧٩(ت ال
ولة (ع  - انات إلى خارج إقل ال ها نقل ال ي ي ف الة ال ول ماذا ع ال

اح؟ د الإف ى م ة أو ح اص أو جهات ت أو معال اء إلى أش ود)، س   ال
انات  ة ال ا ن ح ع م قان ا ل ال لاح أن الف اؤل؛  ا ال ة ع ه وللإجا

ة اده  ال احة في ال اء  ١٤ال ق ت ال ص ه، على ح إج م
ة أو  ة إلى دولة أج عال ادها لل عها أو إع ي ي ج ة ال انات ال ات نقل لل ل ع
لها أو  ها أو ت ود (نقلها أو إتاح ة ع ال انات ال ة ال ها. وق  ار م

ها أو اس اولها أو ن ها أو ت الها أو ت ضها أو إرسالها أو اس امها أو ع
ة إلى خارجه  رة م الع ه افي ل غ اق ال ها، م داخل ال جاعها أو معال اس

اء ة اس ). وق أورد ع ا يليأو الع ل  ا ال ت   :)٨٠(ات على ه
ة.أولاً  انات ال ة ال ا خ م م ح ح أو ت ل على ت   : ال
ح اً ثان ه،  ب ع انات أو م ي ة م ال صاح ال افقة ال : ال

ها  اف ف ة إلى دولة لا ي اناته ال ة ب اول أو معال ة أو ت ار قل أو م ها ب ف
                                                 

(78) CHAPTER III - Rights of the data subject. Article 18 - Right to restriction 
of processing: 

2. Where processing has been restricted pursuant to paragraph 1, such 
personal data may, with the exception of storage, be processed only with 
the consent of the data subject, or for the establishment, exercise or defense 
of legal claims, or for the protection of the rights of another natural or legal 
person, or for important reasons of public interest of the Union or of a 
Member State. 

3. A data subject who has obtained restriction of processing pursuant to 
paragraph 1 shall be informed by the controller before the restriction of 
processing is lifted. 

(79) Article 20 - Right to data portability.  
. ١٦، ١٥، ١٤اد راجع ال  (٨٠) ة ال انات ال ة ال ا ام ح   م ن
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الات  اف حالة م ال ، وذل في حال ت ن ال ه القان ة ال ي ا م ال
ة:   الآت

اة ش صاح  )١ ة على ح اف ة أو علاجه أو ال ة ال عا ف ال انات، وت ال
ة. ماته ال   إدارة خ

فاع  )٢ الة أو في حالة ال ات ح له أمام جهات الع ة ت إث امات مع اعاة ال م
ه.   ع

ول ع  )٣ امه ب ال اً، أو س إب م فعل ف لعق م ام عق أو ت في حالة إب
، على أن ي ذل ل ة والغ عال انات.ال ة ش صاح ال  ل

د  )٤ ع ائي أو م ف اتفاق دولي ث ائي دولي. أو وفقاً ل د تعاون ق ورة وج ض
ه. فاً  ة  رة م الع ه ن ج اف ت  الأ

ة العامة )٥ ل الح ال ورة ل ها ض اف ف ي ت الة ال  ال
دة و  )٦ عاتها ال ة إلى دولة أخ وفقاً ل لات نق اء ت ارة.في حال إج  ال

اءات  إج عل  ا ي ع ال  ه ال د مع ما أق ع لف ال ال ول 
اده  انات، ففي ال ا نقل ال ،  ٢٩وض د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح م ن

ة نقل  عال هة ال أو ال ز ل ة إلى خارج أوض أنه لا  انات ال ال
هة خ ها ل اح ع ة أو الإف ل ة ال ج اتفا ام  اً لال ف ان ذل ت ارجها، إلاَّ إذا 

ده  ا ت اض أخ وفقاً ل ة، أو لأغ ل الح ال مة م ه، أو ل فاً  ة  ل ن ال ت
ائح،  ةالل و الآت اف ال ع أن ت   :وذل 

ة  .١ ل الح ال ي أو  الأم ال اس  اح م قل أو الإف ت على ال ألاَّ ي
ة  .ال

ي سَُ نقلها أو  .٢ ة ال انات ال ة على ال اف ة لل ا انات  م ض أن تق
ة ع  انات ال ة ال ا ها،  لا تقل معاي ح ها وعلى س اح ع الإف

ائح ام والل اردة في ال عاي ال  .ال
ع  .٣ ة ال ت انات ال اح على ال الأدنى م ال قل أو الإف ق ال أن 

هال  .اجة إل
ائح .٤ ده الل ا ت اح وفقاً ل قل أو الإف ة على ال هة ال افقة ال  .م

ورة الق  ، "حالات ال و ه ال فاء ه د م اس ع ى ال ال واس
ة م  قا ة أو ال ه ال ال ة أو م ل انات خارج ال اة صاح ال ة على ح اف لل

ها". ها أو معال ة أو ف ض و م   ع
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ادر في  ه في ال ال ان، فق  ق الإن ق ة ل ة الأورو قف ال أما ع م
ة  .AFFAIRE BIG BROTHER WATCH ET AUTRES cق

ROYAUME- UNI  ة الات في ٢٠٢١ل اعي للات اض ال أن الاع م، 
ل على  ة وال ول الأج ارة مع ال مات الاس عل ادل ال ة، وت ة ال ل ال

ال إلى ال م ال إلى أنه  الات. فق اس مق مات الات مي خ انات م مق
ها  ض ن ق اع ا ت الاته ر انات ات ة و ون الاته الإل ، فإن ات ه عة أن

ة ان ارات ال ة الاس ها أجه ع   (٨١).أو ج
ة ة -خل ال ه الق اعي -في ه اض ال ام الاع ه  إلى أن ن ي

ادت  ام ٨ال ال في اح علقة  ادة  وال الات، وال ة والات اصة والأس اة ال  ١٠ال
ع على أساس ة ال ة  ت ام  وال اعي ون اض ال ام الاع ل م ن أن 

ت  ها وج الات. ول مات الات مي خ ر م مق الات ص انات الات ل على ب ال
ع  اد ال ام تلقي ال ة أو دوائ أن ن مات الأج ها م ال ل عل ي ي ال ضة ال

ة.  ف مع الاتفا ة ي ارات الأج   الاس
ول في  اجهها ال ي ت ات ال ي ه ة ال ال إلى  ة إلى أنه  ه ال وت
عارض في ح ذاته مع  اعي لا ي اض ج ام اع ام ن ة، فإن اس ي عات ال ال

ا  ة. وه االاتفا ام  أن  ا ال ي أنها ت أن ه انات شاملة"، أ أنه  ع "
حلة م  ل م ة في  اب ال اس ال ورة وت ي تق ض ع ال غي على ال ي

ع لإذن م غي أن ت اعي ي اض ال ة الاع ة، وأن أن ل احل الع ة  م سل
ة ا قلة م ال ة ون -م ل ع الع ض ي م غي أن  -اقهاد ت ات ي ل وأن الع

قلة.  اف م جهة م ع للإش   ت
ة  ة ال ل ار في ال اعي ال اض ال ام الاع أن ن لها  ة ق رت ال وق ب
اض  ات الاع ل ها؛ أن ع ة، م ب ي ر ع عاني م أوجه ق ان   ، ق في ذل ال

قلة ة م ل ه ، ول م ق إذن م وز رت  اعي ص ا  ال ة،  ف ة ال ل ع ال
ات  ل ها في  ي  ف الات ال اع الات دت أن ي ح ف ال ا ال د ذ ض ل ي
اد (أ  ة للأف انات ش علقة ب ف ال ات ال ل ل م اض، و ار أم اع إص
مه وني) خاضع لإذن داخلي م م ع او ال الإل ل ع دة م فات م  .مع

                                                 
(81) Case C-207/16; ECLI:EU:C: 2018:788.  
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ا  الات ك مات الات مي خ الات م مق انات الات ل على ب ة ال رت أن آل ق
ادت  عارض مع ال ن  ١٠و ٨ت ها في القان ص عل نها غ م   .م ح 

ف  اد ال فة ال لات ه الغ ت في رأيها إلى ما س وق  واس
أن ال  ، ه ١( ١٥ادة الأورو ج ادت في ض  EC/٢٠٠٢/٥٨) م ال  ٨و ٧ء ال

َّ على أنها تق أن  ي،  أن تُف اد الأورو ة للات ق الأساس ق اق ال م م
اقات  اب  ف على أص ع ض ال غ انات  ات العامة إلى ال ل ل ال ي  SIMوص ال

 ، م الأم اء الأولى، وذا ل ل الألقاب، والأس وق، م ل م لها بهاتف م ت تفع
 ، ال او ال ا ع ة  ي ل ت خ ة ال ق الأساس ق . فال اناته خل في ب م ال ل

ها  ق ف ة وال ائ ائ ال ع ال ال م ل في م ص م تق ال ل ة  ت فا ه ال
فة خاصة إلى  ة. وأشارت  ائ ال ة ال اف ف م ها، به ت ة م اك فها وم و

، لا  ت  اس أ ال ق أنه وفقاً ل ع وال الات ال اد في م خل ال  ال
ة. ائ ال ة ال اف ف م ها، إلا به ت ة ومقاضاة م ائ ائ ال ف ع ال   وال

 ، ل غ خ ص ا ال عه ه خل ال  ن ال ما  ؛ ع على ال م ذل
ها و  ق ف ة" وال ائ ائ ال ع "ال ف م ل به ص ا ال ة  ت ه اك فها وم

ا  قة  اجات د لاص اس اس انات  ه ال ح ه ل لا ت ل عام. ول ها  ت م
اناته ع ب اص ال اصة للأش اة ال ال عل    .ي

أن م  ا ال رت في ه ة ال ص ائ اب الق ة على ال ت ال ا اع ك
ها ي، وم اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع ة  م ي  Privacy Internationalق وال

ت في أك  ة ٢٠٢٠أق ال ولة في م ات ال ل ي ال ل ع ي  ع ال م، أن ال
قع،  انات ال ور و ة ال انات ح ة م إرسال ب ون الات الإل مات الات مي خ مق
اص  ه ال ج اق ال فا على الأم في ن ف ال ارات؛ به الات الأم والاس إلى و

ه الأخ ال ج ا ال ف ه ه على أنه  ل ة. ون ون الات الإل ة والات ص
انات ة ال ا ة وال في ح ص ة ال في ال ا ار ح ة وال  في الاع ال

ع ة ال   .)٨٢(في ح
                                                 

(82) Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs and Others (Case C-623/17; ECLI:EU:C: 2020:790) and La 
Quadrature du Net and Others, French Data Network and Others and Ordre 
des barreaux francophones et germanophone and Others (Cases C‑511/18, 
C‑512/18 and C-520/18; ECLI:EU:C:2020:791). 
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ها  ق،  أن ي عل ق ارسة تل ال داً على م ها ق ض ف ي تف الة ال وفي ال
ن وأن ت  ف القان ع ي  ة العامة ال ل اف ال ق أه ورة، وتفي ب ة وض اس ن م

، وم  ورة الق ود ال د في ح ا  أن ت تل الق ي.  اد الأورو بها الات
ة  اناته ال ي ت ب اص ال ن للأش   . اس أ ال ال م أجل إع

ة م ا ن في ح ف ت اناته س أن ب ة،  ا انات  ء ض ا س املة ض م
امها.  اس

ف رق  ج الأم ال ة، و ة الأم ات ال لا وال ت  ١٢٣٣٣أما في ال
ه عام  ع عل ها ١٩٨١ال ل عل ي ي ال مات ال عل ع وحف ون ال م، ي ج

رات أو الإرهاب  ة ال أو ت ال اف ي، أو ل اراتي أج ق اس  ت
ج  ة  ل ائح ال ا الأجان لل عا ة ال ا ف م ا الأم ال ع ه ولي. ول ُ ال

ة  ارات الأج ة الاس ا ن م ي يFISAقان انات ال ار ال اك مق ف آن ع  ، ول 
ف ا الأم ال ج ه عها    .)٨٣(ج

ل  ل إب ة ٢٠١٧وق ات ال اب ي ال ائ العام وم ان ال ر شهادات م، 
ق  ع اص غ أم  ف أش ه ي ت ة ال ا ال ح  ة ت ل–س أنه  -ل معق

الح جهات  ن ل ل ع أنه  قاد  ل للاع ج س م ة، و ات الأم لا خارج ال
ي  أن  عها، وال ي  ج مات ال عل ي ال هادات ي ت ه ال ج ه ة.  أج

ما عل فا ال ها تل تفي  ل ف ي ت الة ال ة، خاصة في ال ة الأج ارات ت الاس
ة دمار شامل.  ولي أو أسل الإرهاب ال عل  مات ت هادات على معل   ال

مات  مي ال ام مق إل ة  مي الأم الة الأم الق م و هادات تق اء على تل ال و
انات ع ف ال اء ت ، وذل أث ن ات الإن خ و ح ع ب ، و ج ن  الإن

ل  ع إب . أما  ن الات الإن ة وات ن ف ل ات ال ال الة ٢٠١٧ال ل و م، فل ت
عها، بل أعل أن ن أو ج الات ان مي على ات ل الأم الق ف تقل م م ها س

ات ل ه الع   .)٨٤(ه
  

                                                 
(83) CASE OF BIG BROTHER WATCH AND OTHERS v. THE UNITED 

KINGDOM. (Applications no. 58170/13, 62322/14 and 24960/15). 25 May 
2021. 

(84) CASE OF BIG BROTHER WATCH AND OTHERS, op.cit 
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اض:   (و) ال في الاع
ال في الاع  اد  اح للأف اض ال اناته ق  الاع ة ب اض على معال

اض في  اد ال في الاع ن للأف ة. و عال اءات ال اء م إج ة أو أ إج ال
انات وذل  ع ال حلة ج اض في م ، فق ي الاع اناته ها ب ن عل حلة ت أ م
ه نقل  ف د ب ح الف ف أن  قل  ة وال عال حلة ال ها، أو في م اح ع ه الإف ف ب

اناته إل .ب   ى جهة أخ
احة ة ال ذل ص انات ال ة ال ا ن ح ص قان لها  وت ن ق

ى تعارض مع  ها م ائ ة أو ن انات ال ة ال اض على معال  لل "الاع
انات...إلخ" ال ي  ع ة لل ال ات الأساس ق وال ق ه )٨٥(ال . وه ما ن عل

ادة  اً ال ة  ٥٦أ ا ن ح ارسة م قان ح ال ال في م ي،  ن انات الف ال
ي ت  ة ال عال ن ال ا القان ى م ت ه اناته، و ة ب اض على معال الاع
ها  ص عل و ال اض. أو وفقاً لل وعة للاع اب م ج أس ن ول ت الاً للقان ام

ا ي ٢٣دة في ال اد الأورو ة الات   .)٨٦(م لائ
اض على واس اللائ از الاع وعة، وج رات ال ة م ذ ال ة الأورو

اب،  ة دون ذ أس عال ة:ال الات الآت   ال
اء  -١ انات أو لإن ات صاح ال ق وح الح وحق اوز م ة ت عال ان ال إذا 

ها فاع ع ها أو ال ارس ة أو م ن ات قان ال  .م
اض ال  -٢ ة لأغ انات ال ة ال ان معال .إذا  اش  ال
مات. -٣ عل مات ال ع خ ة في م انات ال ام ال اق اس  في س
ي أو  -٤ ار ي أو ال ي ال ال ال العل د في م انات الف ة ب ان معال أما إذا 

اصة، فله في ذل  اته ال د ح ة وته ه ال اول حال ي ت ة، وال ائ اض إح لأغ

                                                 
ة  (٨٥) ادة  ٦الفق . ٢م ال ة ال انات ال ة ال ا ن ح  قان

(86) The Data Protection Act. Chapter II: Rights of the data subject. Section 56: 
"The right to object is exercised under the conditions provided for in 
Article 21 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016. That right does 
not apply where the processing complies with a legal obligation or, under 
the conditions laid down in Article 23 of that regulation, where the 
application of those provisions has been excluded by an express provision 
of the act establishing the processing". 
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وعة،  رات م اء م اض دون إب ق الاع ورة  ما ل تال ة ض عال ال
ة العامة ل   .)٨٧(لل

ا   - أوام ملفات الارت عل  ة ت ال ه إش ها  Cookiesوت ل ات ت ي  وال
ه  ار له ل الإج ، فهل الق ن فح الإن اء ت ة أث ون اقع الإل أغل ال

م  ال م الال ل في ع ة وال انات ال اءً على ال ع اع د الأوام  ف
اض؟   في الاع

لاي ال في  اصة  انات ال ال على ال ات  ع ال قام 
م  ه الل ج . وت ذل في ت لاء الأخ قاء ه  Markإلىك إضافة إلى أص

Zuckerberg  ي عام س الأم ن ه م جان ال ا ك أث اس ل ع  ال
أ في ا٢٠١٦ أنه أخ اره  ا وع في م، وق انات ال  فا على ب مارس  ٢٥ل
ة ٢٠١٨ ا اً م ح ا  م ة  اع الأورو ام الق ك واح اسة  يل س ع م، ب

اً على ال  ة ول أ لاد الأور اق ال ، ل فق في ن انات ال ب
ي   .)٨٨(العال
ل الأم ال وه ة ا ك ا ة ل ة ال انات دعا الل امة  ،CNILل ض غ ف

ارها  جل و ١٥٠إدارة مق رو على ج ن ي ها  ٦٠مل الف ك ل رو على  ن ي مل
ارها  ق ها، وذل  " أسهل م رف ل أوام "ال ا ق أن جعل ة.  اع الأور للق

ف  ادر في ن امة م، ٢٠٢٠ال غ ار  ر الق ة  ٦٠ح ص رو على ش ن ي مل
GOOGLE LLC ة ٤٠و رو على ش ن ي  GOOGLE IRELANDمل

LIMITED" ا وضعا ا في أنه ه ب إل أ ال ل ال " على Cookies. وق ت
ك ال في م  fr.google م م له ودون تق ما  افقة ال دون م
مات ى")٨٩(معل ي ت ه الأوام وال ك  "Cookies. ه انات ال ل ب ح ب ت

ها الاح ف وم ي ت اهاته ال اته وات ل ي اف الي ت ال ها و خل عل ي ي اقع ال ال فا 
اجاتها. زع م ق في ت ات ال ها ش   م

                                                 
ادة  (٨٧) انات. ٢١ان ال ة ال ا ة ل ة الأورو ال م اللائ ل ال ع م الف ا  م الق ال

(88) Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, Case No: 
B2/2002/2636, Monday 8th December 2003: http://www.5rb.com/wp-
content/uploads/2013/10/Durant-v-Financial-Services-Authority-CA-8-
Dec-2003  

(89) https://www.cnil.fr/en/cookies-financial-penalties-60-million-euros-against-
company-google-llc-and-40-million-euros-google-ireland 
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انات في  ة ال ا ة ح ادر م ل اب وال ار ال ي الق ن ولة الف ل ال وق أي م
اي  ٦ غ٢٠٢٢ي ي  ك في وضع زر ل جل و اً م ج اك ع  م. ورأ أن ه

غ  ه أن  ع عل ف ي ي ي ه، وأنه  ات ي خل على صف م لل ها ال عل
ا  اناته على ه ل ب ه ت ت عل ان ي ل  خ ا ال ة. ه ه الغا غ ه ل أك م زر ل

ك.   ال
ح  أن ت قفها  يل م ع م ب ي تق ات مهلة ثلاثة أشه  ه ال ة ه وأع الل

ة ان ا إم ن م في ف امة  لل غ ها  " ولاّ ت ال عل ألف  ١٠٠رف "ال
. م تأخ ل ي رو ع     ي

؛ ى علاوة عل ذل ولة  ه ما  ل ال ارات م ال في إلغاء الإشارة في ق
انات، وت  ة ال ا ة ل ة الأورو ره اللائ وفاً ول تق ا ال ل  مع ي، ه ن الف

ا ال في ال اه إلى ه اد الان عة للات ا ل ال ة الع ل م ة م ق ائ اب الق
ي ه في ح (CJEU) الأورو س ي  ادر في  Google Spain وال  ماي ١٣ال
، في أنه فيم. و ٢٠١٤ ا ال ك ال  ل ه م م ة يل وف مع ل 

Google  ي ي ائج ال ة ال ف م قائ أن  ي،  ع ف ال ل ال اء على  ب
ل  ات و ال اس ش ما" روا إلى صف ة لل ال أج " ها ن عل

ل ال عل ب مات ت ة وت على معل اف ثال تها أ   .ن
ة  ي في ق ن ولة الف ل ال ادر ع م ه في ال ال وه ما ت ت

GOOGLE V. CNIL  ة ه ٢٠١٩ل ال  ة م. وال  فع ب ،Googleش
ي  امة ال ها بها الغ م الها  ١٠٠٠٠٠ة  CNILأل م ام رو؛ وذل  ع ي

اص  ات إلغاء الإشارة إلى الأش ل ة ل ا ها للاس ي ال ت إرساله إل س للإشعار ال
ائج  ة ال ات م قائ ف ة إلى ال د وا ال ع ال ع ع  إزالة ج ال

رة.  ال
ولة ل  ل ال ات م اق ضع الف واوفي م ن اليي ال ج قان ام  ، ال

ك ال غل م ي على م اد الأورو ل إلغاء  Google الات اف على  ال ي
ة  ا ة إش ائي م سل اء على أم ق انات، ب مه صاح ال ق ة ال  ج الإحالة ال

ارا ع إص جعي على ج ا الإلغاء ال ل ه ف م ، ب ة في دولة ع ائ ة ق ت أو سل
ه.   م

أنه  ر ال  غ م ذل ص ال ي لا  و اد الأورو ن الات ان قان ون 
اً.  ه أ ، فإنه لا  ك ال ارات م ع إص ة إلغاء الإشارة إلى ج ال ه ال غ
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عاي  ء ال أن ت في ض ة  اء م ول الأع ات ال ل سل اء على ذل ت و
ق الأساس ق ة ال ا ة ل ام ال ة في اح عال انات ال ازناً ب ح صاح ال ة، ت

ة  ة، وال في ح ه، م ناح علقة  ة ال انات ال ة ال ا اصة وح اته ال ح
اء،  ه، أن تأم ع الاق ازن ه ة ال ل ة ع ، وفي نها ة أخ مات م ناح عل ال

إلغاء الإش ك ال  غل م ارات ذل الم ع إص   .)٩٠(كارة إلى ج
انه اً على ما س ب ت ي م ت ارسة الع عي ال في م ل ش  ؛ فل

ا  ا احة في ث ها ص لافها، وأدرج عات على اخ ان وال اه الق ها إ ي م ق ال ق ال
ه.  اي ه واج ح ي هي ح ل  ة وال اناته ال ها على ب اً م صها حفا ن

قف ع و أن الأم ل  انه، بل ول ي ق على ع ق ك ت تل ال ، ول ي  ذل
اناته.  قه على ب ق ارسة ال ل داً على م ع ق ة ت ي ص ع ت ن اؤل وج وال

اناته، أم أنها ت  ق ال على ب ق د وهل حقاً ت  الآن ماذا ع تل الق
ق ض ت ات تف ورة وغا ت ض اف ى ما ت دة سلفاً، م ات م   ها؟وف آل

ادة  ها، ن  ٢٣ن ال ام م انات م الق ال ة ال ا ة ل ة الأورو م اللائ
ولة الع ا ن ال اد أو قان ن الات ز لقان احة على أنه  ع لها ال ص ي  ل

عالج ة-أو ال اب ت ق  -ع  ت ق امات وال اق الال أن  م ن
ة،  ه اللائ ها في ه ص عل انال ى  ات  م ق وال ق ه ال م ج ا الق  ه

ي ا ق ع د اً في م اس وراً وم اً ض ب ن ت ة، و ان ما )٩١(الأساس ، وذل ل
                                                 

(90) Google LLC, coming to the rights of Google Inc. V, Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL). In Case C-507/17. 24/9/2019. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105
&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=99
559  

(91) Article 23– Limitations:- 
1. Union law or the law of the Member State to which the controller or 

processor is subject may, by means of legislative measures, limit the scope 
of the obligations and rights provided for in Articles 12 to 22 and Article 34 
and Article 5 to the extent that the provisions of the law in question 
correspond to the rights and obligations provided for in Articles 12 to 22, 
where such a limitation respects the essence of fundamental rights and 
freedoms and is a necessary and proportionate measure in a democratic 
society to ensure. 

(a) national security; 
(b) national defense; 
(c) public safety; 
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ة أو  ائ ائ ال ع ال ل م لامة العامة،  ي، ال فاع ال مي، ال  الأم الق
ا ف عق ها أو ت ت فها أو مقاضاة م ها أو  ق ف ا في ذل ال ة،  ائ ت ج
عها، د الأم العام بل وم ي ته ار ال ة م الأخ ا اء و  ال قلال الق ة اس ا ح

ة. ائ اءات الق   والإج
ة  ل اف الهامة الأخ ذات ال ا ما ق  أن  الأه د أ وم الق

ة هامة، و  ة أو مال اد ة اق ل ا في ذل م  ، ولة ع اد أو ل ي العامة للات ال
اعي. ان الاج ة العامة وال ة وال ال ة وال ان ال علقة  ة وال ق ائل ال ها ال   م

ه  ة في ال هاكات الأخلا ع الان ة، ل د مع ة ت ق ان وأضاف إلى ذل إم
ة  د مه ل وج ها.  ت ها ومقاضاة م ق ف فها وال ة، و ة مع اضعة للأن ال

ة أو تف ني. رقاب ن ال ات القان ال اً إنفاذاً ل ة، وأخ   ة أو ت
ن ع قان م أ ت د، أن يل ة ل تل الق أن ي واش اللائ ي 

عل دة ت اماً م اء - أح   -ا يلي: -ع الاق
ة عال ات ال ة أو ف عال اض ال   .(أ) أغ

ة انات ال ات ال   .(ب) ف
د ال   .خلة(ج) م الق

وع قل غ ال ل أو ال ص ام أو ال ع إساءة الاس انات ل   .(د) ض
ات ال ات وح ة أو ف عال ي جهة ال   .(ه) ت

اضها. اقها وأغ ة ون عال عة ال اعاة  قة، مع م انات ال ات ال وال   (و) ف
                                                                                                                       
(d) the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences 

or the execution of criminal penalties, including protection against and 
prevention of threats to public security; 

(e) other important objectives of general public interest of the Union or of a 
Member State, including an important economic or financial interest of the 
Union or of a Member State, including monetary, budgetary and fiscal 
matters, public health and social security; 

(f) the protection of the independence of the judiciary and judicial proceedings; 
(g) the prevention, detection, investigation and prosecution of breaches of 

ethics in regulated professions; 
(h) a control, inspection or regulatory task linked, even occasionally, to the 

exercise of official authority, in the cases referred to in points (a) to (e) and 
(g); 

(i) the protection of the data subject or the rights and freedoms of others; 
(j) The enforcement of civil law claims.  
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انات اب ال ات أص ق وح د حق ي ته ا ال   .(ز) ال
ل (ح) ح  ، ما ل  م شأن ذل أن  ق ال لاغه  انات في أن ي إ اب ال أص

. ق ض م ال   الغ
ي  ع ا  ها -أنه جائوه ص عل الات ال ت حالة م ال اف ى ت أن ي  -م

ض  اك دوافع ت ف ن ه اناته،  قه على ب ق ارسة ال ل د على م ض ق ف
ات.  ق وال ق د على ال انات ق ق وض ق اس  از ال م ج ن الأصل ع و

ن  ج قان ح ذل  ة، فق أت اناته ال فا على ب ل ال اص في س الأش
اعاة  ورة، مع م ت حالة ض اف ا إذا ما ت د سلفاً، لاس د حالات تل الق عي  ت

ق. ق اس ب ال أ ال ال م   إع
ول، وال الفعل في  م ال ث  قع الهاتف و انات م ام ب ي أتاح اس

ار  ص ان ة ل قة م ل  ته. COVID-19ال ائه أو ال م ح  أو اح
ة قات مع ام ت ة –فع  اس د ع ة ال ة الع ل ا في ال ل ها ت ت  -م

ة العامة إلى الأ اد أو إرسال رسائل ال افي للأف غ قع ال ي ال قة ي ت اد في م ف
ة.  سائل ال ة ع  الهاتف أو ال   مع

د  ض ال اعاة الغ د، مع م ع الق ق  ؛ ح  اس أ ال فق ت ت م
ف ع حالات  اناته لل ة ب اد ومعال ع الأف ّ ضها. ف قه م ف ع ت ال ي

؛ ة. ومع ذل ائ وف اس ل  ة في  اس اء، م ار ال ق  ان ع ل  أن 
اس  انات، أ ال في م ت ة ال ا ام ال في ح ان اح زة ل انات مع وض
ض، وم  ي الغ انات وت ال ود  فا ال اق، والاح ة وال ب م ح ال ال

ة. عال ض م ال هى الغ ى ان انات م   تل ال
ة ع صه ال د في ن ع ه ال ال ار أن  وه ما أك انات، في اع ة ال ا

ورة  الات ال ها، تع م ب ال ها أو معال ة أو ف ض و ال ة م الع قا ال
هة ال ي ت ل ، ال هاالق اح ع انات والإف اح  .)٩٢( نقل ال بل أجازت الإف

ة ة ال ا وراً ل اح ض ا الإف ان ه ى  ، م ة ل مع انات ال  ع ال
لامة العامة أو  هأو ال ة ص ا اد وح اة الأف ة ح ا   .)٩٣(ح

                                                 
. ٢٩مادة  (٩٢) د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
. ١٥مادة  (٩٣) د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
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  المطلب الثاني
  البيانات الشخصية إلكترونياً  ضوابط مشروعية معالجة

 
ً
  تجميع البيانات الشخصية مشروعاً: أن يكون -أولا

اءً  انات اب ع ال قارنة، واج أن ي ت ة ال ائ عات ال ة وال م الأن ل ت
وعةقة  وعة في م ق غ م انات ق ي  ع ال أن ت ل  ، و الق

ن  اناته. بل ق  ل على ب له ع ال ل اع ال أو ت ها خ ي ي ف الة ال ال
ق  اً على حق ث سل ق ت انات  ام تل ال ا ت اس وع، ب ل م ع ت  ال

ة. عال انات ال ات صاح ال   وح
انات ولا  ة ال ا ة  هة الإدارة ال ار ال إخ ث ذل إلاّ إذا ت ذل 

عل م  عات أخ أن ي ذل  ا ت ت عات، ب ع ال ة في  ال
احة. ل ص له ب ه وق انات نف   صاح ال

ادة  ض ال م  ١٦في ذل تف ق ل ش  اماً على  ي، ال ن ن الف م القان
ل معل  ن ب أها القان ة إدارة خاصة أن اد أن  ل ة ع الأف مات ش

ات"  ة وال مات عل ة لل ة ال اد، وهي "الل اصة للأف اة ال ام ال ة م اح ا ل
ام  اء ن إن ام  ل ال ار ق ا الإخ ة. على أن ي ه عال ه جهة ال م  ق ل ما س

انات ال  ع ال ع ج ة ول  عال ؛ ت ال ها. ولعل ال في ذل ه اد معال
ة،  انات ش عل ب ي ت ة ال عال ات ال ل ع اتها في العل  ارسة سل ة م م الل
ار  ا الإخ ن ه لاً ع  ن، ف ها للقان ق ا أك م م ها وال ة عل قا ام ال وت أح

ة ة ال ار بها لل ة وس الإخ عال ة ال ل ة ع   .ق شفا
ع م  ا ال ها أن ي ه ا ة في اش ي ة ع عات أور ي ت ن ن الف ارك القان و

اد اصة للأف اة ال ة لل ا عة، ح ا ة وال ا ة ال لى مه ار إلى جهة ت . )٩٤(الإخ
ي ن ن ال ان القان ع م ب تل الق ن ال)٩٥(و ن )٩٦(، والقان ، وقان

رج ن الإ)٩٧(ل   .)٩٨(الي، والقان

                                                 
(94) Ulrich Sieber, The international Handbook on Computer Crime, John Wiley 

& Sons, New York, 1986, at 107. 
(95) section 8, 20 (1) and (2), 21 (2) and 27 (2) n° 4. 
(96) section 20 (1) and (2), Swedish Data Act. 
(97) section 32, Luxembourgian Act Regulating the Use of Nominal Data  
(98) section 23. 
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ع  د  ل  ا ال ل في ه ل الأوري ق ع ها ال ي أق اع ال غ أن الق
اً  انات وجهة  الأم قاص ماً على جهة ال في ال ح مل ار، بل أص على الإخ

أن ل على رضاء صاح ال ة واج ال عال   .)٩٩(ال
ة و ار بها لإضفاء م اج الإخ انات ال انات  ولعل م ب ال ع ال ت

اك  ان ه ة، وذا  عال ف م ال ة، واله عال ول ع ال ان ال ة وع ها، ه عال ل
انات  اع ال ل أن الفعل،  د  ج ام آخ م ي و أ ن ة ال عال ام ال صلة ب ن
ة،  عال ل ال انات م ال فا بها  ي ي الاح ة ال فة خاصة، وال ها  ي ي معال ال
انات، إضافة إلى  ه ال لاع على ه ه الا ف ى و ق ل له  اص ال والأش

ة. عال ة ال ان أمان وس اذها ل ي س ات ب ال   ال
انات  ة ال ا ة ل ة ال ض الل ه ف ارخ  CNILوعل م، ٢٠٢٢د  ٢٩ب

رها  امة إدارة ق ة ٨,٠٠٠,٠٠٠غ رو على ش ) ي ة ملاي ان  APPLE(ث
DISTRIBUTION INTERNATIONAL ادة  الفةل ة  ٨٢ال ا ن ح م قان

الات  مة الات م ل ك أو م لاغ أ م ها " إ ج ي  انات، وال ال
املة ة و قة واض ة  ون قاً  -الإل لاغه م له  -ما ل ي إ عالج أو م ل ال م ق

ل، ع   ص ف إلى ال اء يه ض م أ إج وني، إلى الغ  الإرسال الإل
ه، أو لإدخال  اصة  ة ال ون الات الإل ات الات الفعل في مع نة  مات ال عل ال
 ." اض على ذل أن للاع اح ال احة ل سائل ال ل ال هاز.  ا ال مات في ه معل

م ق ك أو ال ن ال ة أن  ل إلا ش ل أو ال ص ا ال ز أن ي ه  فلا 
ه. افق مات ع م عل ه ال ع تلقي ه ب    أع

ان ذل  أن ار الق  هو ل  مios ١٤.٦ج الإص غ ام ت ن
iPhone عى ي ت فات ال ع ان ال قات،  م إلى م ال ه ال ما ي ، ع

ها على  ي ي ب اض ال للإعلانات ال اً App Storeإلى أغ اءتها تلقائ ، ت ق
ورة عل فات ل ض ع ه ال ت أن ه افقة. ح وج ل على م هاز دون ال ى ال

اع دون  اءة أو الإي ن قابلة للق الي؛  ألا ت ال قات). و مة (م ال ف ال ل
ف  م ت ان على ال ة أنه  ت الل م. إضافة إلى ذل وج قة م ال افقة م م

اءات ل د  م الإج ار ع ال في م ا الاح م دمج ه اً لع اد، ن ا الإع ل ه ع
ادات" في  نة "الإع ق ق على أ م ال ان على ال ة الهاتف، ف ، ث iPhoneته

                                                 
(99) https://www.europarabct.com 
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ن "إعلانات  ع اً إلى الق ال ة" وأخ ص ة "ال قال إلى قائ ". ول Appleالان
ا ه الع ح ه مت قة لل افقة ال ال   .)١٠٠(ص 

  :”Invisible Processing“حالات المعالجة غير المرئية  -
ها ر آخ غ صاح انات م م ع ال ها ت ي ي ف الات ال . في ق بها ال

انات،  ع ال ة في ت فا لح ال ة م ة الأورو م اللائ ص اس ا ال ه
اب تل ال ة مع أص د شفا ل وج ة في  عال ي أن ت ال ع ها وال  انات، وم أه

فا بها، خاصة في حالات  ي س الاح ة ال ة وال اناته ال ع ب ان س ت ب
ة ئ ة غ ال عال الة ال الغة خاصة وأنه في ال ة  ة أه فا ن لل الة  ه ال . ففي ه

ث على  ، وه ما ي اناته ع ب ة ع ت اص أ درا ن ل الأش ة، ق لا  الأخ
.ق اناته قه على ب ارسة حق   رته على م

قة  اناته  ع ب اد ت اص ال ار الأش إخ ة  عال م جهة ال ع ذل أن تل
ة، خاصة  ة وص ام لغة واض ورة اس نها، مع ض ها وفه م ل إل ص هل ال ت

فلما ي جهة إلى  مات ال عل ال  .)١٠١(عل 
ل  ز في حالة ال ادر أخ غ غ أنه  ة م م انات ش على ب

ع  اب ت مات ت أس عل انات  ه ال اب ه و أص م ت اء ع ها اس صاح
ة أن ت جهة  ة، ش الات الأت ت حالة م ال اف ى ت ها؛ وذل م انات ومعال ال

اته و  انات وح ق صاح ال ة حق ا ة ل اس اب ال ة ال عال ه ال ال ال وعة، م
الات هي ه ال  :)١٠٢(ه

                                                 
(100) Deliberation of the restricted formation n ° SAN-2022-025 of December 

29, 2022 concerning the company APPLE DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL. 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046907077. Retrieved: 8 
Jan 2023. 

(101) Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council. (Article 
12): “Transparent information, communication and modalities for the 
exercise of the rights of the data subject”. 

(102) Regulation (EU) of the European. Article 14: Information to be provided 
where personal data have not been obtained from the data subject 

- the individual already has the information; 
- providing the information to the individual would be impossible; 
- providing the information to the individual would involve a 

disproportionate effort; 
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ة بها. - مات وعلى درا عل الفعل تل ال د  ن ل الف  أن 
انات. - اح ال مات ل عل ف تل ال ل ت ان م ال  إذا 
عل  - ، خاصة ما ي اس اً وغ م اً  ل جه مات ي عل ف تل ال ان ت إذا 

اض ال ا ة العامة، أو أغ ل اض الأرشفة لل اض أغ ي أو الأغ لعل
ة. ائ  الإح

ل  - ل  عف  ل أو  عل م ال مات لل س عل ف ال ان ت إذا 
ة. عال اف ال ق أه رة ت  خ

ها  - ي ي ة ال ه ة ال ام ال ع لال ن ت ج القان ة  عال ان جهة ال إذا 
ة. عال ل ال انات م ي ال ي تغ ن وال   القان

ن الإن م  ل فق اتأما القان ي لها أن تق هات ال ما ح ال ة أوسع ع خ
ة م  ام ادة ال اد، وهي وفقاً لل ة ع الأف انات ش ع ب  Data Protectionب

Act  ة   : م٢٠١٨ل
  الة ة الع  أجه
 اب ل ال  م
 ل ني ب ح قان انات ب ع ال  ام ش ب
  مة ة ال  أجه
 ا ال ةام جهات به ا ق اً لل  ع دع
 ة ات ال ام ام ال ها اس ي ي ف الة ال ة ع ال ن ة قان ال ه إش أو  وت

ة را ات ال ام ع ،”Smart or Thermal cameras“ ال ع ذل ت  اً فهل 
وع؟ ع  غ م اص  ة لأش انات ش  ل

ات ال ام ام ال أن اس ة  ي ات ع ال لح  إلى ح إش ة، وه م
اج  إن ة، وذل  ق ر ال لقائي لل ل ال ل ال ح  ات ت ارزم م خ ي ت ة ال الأجه
ل  ائ م ات وال ع ال ف على  ع ر، وت م ال ه ال مات ت ه معل

ارات ي ال -(ت ال اد... إلخ). ح ي وضع  -أو ت ة للأف ة الع أو الف

                                                                                                                       
- providing the information to the individual would render impossible or 

seriously impair the achievement of the objectives of the processing; 
- you are required by law to obtain or disclose the personal data; or 
- You are subject to an obligation of professional secrecy regulated by law 

that covers the personal data. 
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ه ال حة، واه ف ها في الأماك العامة أو الأماك ال ات وت ن عادة ام ي ت ل
الح عامة ق م   .)١٠٣(ل

ل  ارة (م ة أو ال انات ال ة ال ة معال ة ع أجه ي ال ات الف ام لف  وت
ائ  اً ال ة لا تعالج دائ ات ال ام جه)؛ وذل لأن ال ف على ال ع ات ال كام

ة نقل ال ها الأساس ات مه ام ه ال ة، ذل أن ه ل ة أو ال ج ل ة أو الف ان
ر في  ه ع لل ارع أو رص ت ارات في ال ور ال ة م ان العام  ر ع ال ص

. اص مع ة أش ي ه ات إلى ت ام ف تل ال ...إلخ. فلا ته ان مع   م
ة م ال اع مع دة ول إذا ما ت إضافة أن ج ي ال ة الف ا ة ح امج إلى أن

ائ  ف على ال ع ة قادرة على ال ات إلى أجه ام ل تل ال قاً  أن ت م
ارة  اس درجة ال قها ي  ي ع  ارة، وال ات ال ام ال لل ا ه ال ة  ان ال

اع  اب ال ال ل اع والام اء الق اف ارت ة، واك مات ان الأت ا  اعي (ك الاج
م  انات ال ي تع م ب ال ونا). وال اء  ار و اء ان ال أث ي  ال ة ال

ها م الأساس ة  ،)١٠٤(معال ل ال عل  اب ت ورة لأس ة ض عال ما ل ت ال
ود  ة ع ال ات ال ي ه ة م ال ا ل ال ة العامة، م ال ال العامة في م

ض ة، أو لغ ات  لل ة وال ة ال عا دة وسلامة ال ة ل ان معاي عال ض
ولة الع ال ي على  اد أو ال ن الات ة، على أساس قان ة ال ة أو الأجه ال

انات ات صاح ال ق وح ة حق ا دة ل ة وم اس اب م ة  ،ت ا في ذل ال
ة ه  .)١٠٥(ال

                                                 
(103) CNIL., "CAMÉRAS DITES «INTELLIGENTES» OU 

«AUGMENTÉES» DANS LES ESPACES PUBLICS". POSITION SUR 
LES CONDITIONS DE DÉPLOIEMENT. Juillet 2022., p 9. 

ــادة/ (١٠٤) ـ ال انــات ٩ت ـة ال ا ــة العامــة ل احة علـى أنــه مـ اللائ ـة الــ صــ ــ " :الأورو ت
ة أو  اســــ ــــي أو الآراء ال قــــي أو الإث ــــف عــــ الأصــــل الع ــــي ت ة ال ــــ انــــات ال ــــة ال معال

ـــة قاب ة ال ـــ ة أو الع ـــ ـــة أو الفل ي ات ال قـــ ع ـــة ،ال ل معال ـــ انـــات  و ـــة أو ال انـــات ال ال
ة أو  ـــ ال علقـــة  ـــات ال ان ـــ أو ال ل ف ـــ عـــي  ـــ ال ـــة ال ـــ ه ي ض ت ـــة لغـــ م ال

ي". جه ال عي أو ال ة لل ال اة ال ال علقة  انات ال  ال
(105) Article 9- Processing of special categories of personal data:(i) “The 

processing is necessary for reasons of public interest in the area of public 
health, such as protection against serious cross-border threats to health, or 
for the purpose of ensuring high standards of quality and safety of 
healthcare and medicinal products or medical devices, on the basis of 
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اً ف ة وتعق ال ة، ه ول الأم الأك إش ات ال ام ام ال ي حالات اس
ات  ام غ م أن  ، فعلى ال ع ل ال ل ة إلى خ ال ع ة ال ا قال م ال الان
ة  ارزم ة ال عال ائي، إلا أن ال ل ع ر  ل ال قا وت ال م  ة تق ي ال الف

ا ع ب اً أوسع في ج ع ه، ق تأخ  ي ه ات الف ام ة  اجها في أن نات  اس
ا  ة  انات ال ة ال ات إلى معال ام د تل ال ، وم ث  أن ت ل 

اسة. انات ال ها ال   ف
ع  مات ت  ف على معل ع ها ال م ف ل ات  أن ت ام ه ال ه

ب ي ار أو ت اذ ق ان ذل م أجل ات ى ول  ، ح ه ي ي ت اص ال عل الأش
ات. ام ي وضع بها ال هة العامة ال ان أو ال   ال

ات في الأماك العامة،  ام ه ال ل ه ن ن م ة أك  ال اف إلى ذل إش
ها (ال في  ي م اص وال ات الأش ق وح ا ت حق ي على م

ة ص ع -ال ع وال ة ال اه -ح ادة وغ -ال في ال ارسة ال ة م  ح
فا على ال ات)؛ ذل أن ال اء العامذل م ال ة في الف ل ف  -ه م ال أ ع

ة في الأماك العامة ع -ع اله اتل  ارسة تل ال اً ل وه ما  .)١٠٦(اً أساس
ل بها في شأن  ع ان ال ائح والق ات مع الل ام ام تل ال اف اس عي أن ي

ى ة، ح انات ال لها،  ال ل ها وت قا ع ال ر أو إتلافها  ة ال ول ت إخفاء ه
ة. انات ش ة ل ل معال ات ت ل ه الع   ذل ه

ه  ل ه ام م ة لاس ا انات  د ض عات على وج ل  أن ت ال ل
ة  انات ال قا ال ل ال اسة م انات ح ة ب عال ات، خاصة إذا قام  ام ال

ة أو ال انات في ال اب تل ال ق أص اعاة حق ة، مع م م انات ال
ا  ي ال امها، وت اس لاس ني م ار قان اض، وم ث  وضع إ الاع

ي. ا ق ع د ي  أن تقع في م لة ال ق   غ ال
ات  ام ه ال الة،  ن ه ه ال اس على ه ورة وال أ ال ا م ق وذا ما 

اء على افقة  الح العام، و ة تف ال اف مع ق أه ورة ل اد، ما ل ت ض الأف

                                                                                                                       
Union or Member State law which provides for appropriate and specific 
measures to safeguarding the rights and freedoms of the data subject, 
including professional secrecy”. 

(106) CNIL., "CAMÉRAS DITES «INTELLIGENTES» OU «AUGMENTÉES» 
DANS LES ESPACES PUBLICS. Ibdi. 
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ورة  ات ض ، وم ث  إث اس ة على ن غ م ص ه ال ذل  ألا ت
ة: الات الآت ة في ال ات ال ام ام ال اس اس   وت

ات أص - ق وح اءً على حق خلاً واع د وسائل أخ أقل ت م وج انات ع اب ال
ها. غاه م ن اف ال ق الأه  ل

ة. - عال انات ال ة ال ي أه  ت
عل  - ا ي مان، وذل  ان وال ات في ال ام اق ن تل ال عل ب ا ي ف ع ال

ات ام د ال ع اقها -( ها). -م ن ة ن  م
انات. - ي ال اق دود الفعل على م عل ب  ما ي

ال إذا ما ت  ل ال ة ك ي ه ح ب ي ت ارة، وال ات ال ام ام ال اس
ع م ب  ارة)، ف جه وال ودرجة ال ي ال عل (ب اص خاصة ما ي الأش
د أح  ها م الأساس، ما ل ي ي  معال ة، وال اً ال ي ة وت انات ال ال

ا ه احة.  ن ص ها القان م أن ي عل ي يل اءات ال ة الاس ال في اللائ  ال
ة وفقاً ل انات ال ة ال ر معال ي ت انات، ال ة ال ا ة ل ادة الأورو  ٢/٩ ال

ي ت ما يلي   :)١٠٧(وال
جه عام. - ة العامة ب ل ق ال ة ت اب ذات أه د أس  وج
ة العامة. - ال عل  اب ت د أس  وج
ة في  - ه الأجه ل ه د م ج أذن ب د  ح وم د ن ص ورة.وج  حالات ال
- . افقة ال على ذل انات في حالة م ه ال ل ه ة م ا  معال  ك

ن  ض على أن  ع اعاة ح ال في أن  ال؛  م ع الأح وفي ج
عاً  ض اء العام م ر له في الف قا ص ما  .)١٠٨(لال اض ع اعاة حقه في الاع وم

وعة، خاصة ة م ل ة عامة أو م ل ة   إلى م ه الأجه ل ه ام م وأن اس
                                                 

(107) Article 9 - Processing of special categories of personal data. 
ادة  (١٠٨) ة ل ٢١راجع ن ال ة الأور ي ن على أنهم اللائ انات وال ة ال   :ا

- Article 21 - Right to object: “The data subject shall have the right to object 
at any time, on grounds relating to his or her particular situation, to the 
processing of personal data concerning him or her based on point (e) or (f) 
of Article 6 (1), including profiling based on those provisions. The 
controller shall no longer process personal data unless it demonstrates 
compelling legitimate grounds for the processing which override the 
interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. 
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اض  اعاة ح الاع ام  عارض مع الال حة ي ف في الأماك العامة والأماك ال
ل  اص ش رة الأش اً ص ق تلقائ ات تل ام ه ال ل فعّال. ه امه  اء على اح والاع
ا  ي س وأع اص ال ة ت الأش ان ئي دون إم ح ال عام ع   ال
لي،  أن  اقع الع اض في ال ر ت ال في الاع ل إذا تع ، ل ه ع معارض
ة  ص ت د وف ن ني م وم ار قان ات في إ ام ام تل ال ع اس

ة.   واض
ل أ  ما أوج أن  انات ذل ع ة ال ا ة ل ة الأورو ت اللائ وق أك

دة و  اماً م ني أح ع قان اء -ةصت   :)١٠٩(على ما يلي -ع الاق
ة. عال ات ال ة أو ف عال اض ال  (أ) أغ

ة. انات ال اع ال   (ب) أن
خلة. د ال   (ج) م الق

. ن قل غ القان ل أو ال ص ام أو ال ع إساءة الاس انات ت   (د) ض
. اق ات ال اق أو ف ي ال   (ه) ت

ا ات ال وال ي ف اض (و) ت اق وأغ عة ون اعاة  ل بها، مع م ع نات ال
ة. عال   ال

انات. اب ال ات أص ق وح د حق ي  أن ته ا ال   (ز) ال
ل  د، ما ل  ذل م شأنه أن  ل الق لاغه ب انات في إ اب ال (ح) ح أص

د. ه الق ض م ه  الغ

                                                 
(109) Article 23– Limitations: In particular, any legislative measure referred to in 

paragraph 1 shall contain specific provisions concerning, at least, where 
appropriate: 

(a) the purposes of the processing or categories of processing; 
(b) categories of personal data; 
(c) the extent of the limitations introduced; 
(d) safeguards to prevent misuse or unlawful access or transfer; 
(e) the determination of the controller or categories of controllers; 
(f) the applicable storage periods and safeguards, taking into account the 

nature, scope and purposes of the processing or categories of processing; 
(g) risks to the rights and freedoms of data subjects; and 
(h) The right of data subjects to be informed of the restriction, unless this 

would prejudice the purpose of the restriction. 
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م؛ ها معال خلاصة ما تق ي ي ف الة ال ل غ ففي ال ة  انات ال ة ال
انات  انات في م تل ال ه ال اب ه ح ال لأص م أن  ني، يل وع وغ قان م
اناته  اد على ب ق الأف ق هاكاً ل ، فإن ان الفة ذل ها، وفي حال م أو تق معال

ان الأ ى ول  ، ح اف وعةي ة عامة وم ل  .)١١٠(م  إلى م
  ون مصدر البيانات هو صاحبها (موافقة صاحب البيانات):أن يك - ثانياً 

ادة  ي  ٤ن ال ع افقة  م ال انات على أن مفه ة ال ا ة ل ة الأورو م اللائ
ه  إرادته ع رغ انات  ها صاح ال ها، ع ع ة ولا ل ف دة وم ة وم "إشارة ح

ة  افقة على معال علقة ال ة ال انات ال ا هال اء إ ان أو إج بي م خلال ب
  .)١١١(واضح"

ة  احة في ق ع ع ذل ص ة  ORANGE ROMANIAوت ال ل
اءات ٢٠٢٠ ل على ح أولي في إج اً لل ل ة  ة رومان ها م م ف م، وال ق

عل  ا ي ة،  انات ال ة ال عال ة ل ة ال ا ة الإش ل غل هاتف وال ب م
ع لإل ع ب امه  غل ل امة على ال ة غ ه الأخ ه ه ج ض  ار ف غاء ق

ه  ه إتلاف ه ل م ة، و ه ال افق لائه دون م ة ع خ م وثائ ه وت ن
خ   (١١٢).ال

                                                 
ــ (١١٠) رت الل ــة أصــ اعي"  CNILة ال اء الاصــ ــ ــات وال ارزم ــات ال أخلا ن " ــ ع هــا ال تق

ر في د  ـة مـ ٢٠١٧ال ا ف إلـى ال ـي تهـ ـة (وال ق ـاد ال ـة م ا ورة ح ة وضـ م، أه
لاء  أ الــ ــ ــة م ا ل ح ــ ر إلــى تلــ الأدوات)  ــ الأمــ م تفــ أك ــة وعــ ي ــات ال ق اءات ال إغــ

ي  ع ـات وال  ق ه ال ل هـ ام م ن اس قع.  اف مع ما ه م ا ي ام الأدوات  ان اس (ض
اد وم ثـ  ائ الأف اف خ ه ها اس ات  ق ه ال ن ه ؛  ة ال أت ى  د إلى ما  ق ي

ة ــ ــة ال اله ــ ( عل ــا ي  ، ــ ضــه لل ــة تع ان ــي -إم هــ ال ــ  -ال ...إلخ). ان ــ الع
ارخ م  جاع ب   م.٢٤/١/٢٠٢٣قع ال أدناه، اس

- Algorithmes: prévenir l'automatisation des discrimination» sur 
defenseurdesdroits. fr. 

(111) “consent” of the data subject means any freely given, specific, informed 
and unambiguous indication of his or her wishes by which the data subject 
consents, by a statement or by a clear affirmative action, to the processing 
of personal data relating to him or her. 

(112) Orange România SA V, Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Court of Justice of 
the European Union.Case-no:C-61/19. (11/11/2020). Retrieved: 2/10/2022. 
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افقة  م ال فه ها ل ي في تف اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع قف م ه م و
ه  ج لها؛ أن ال ة واللائ ،٩٥/٤٦ECق ي تلغي  )(GDPR ٢٠١٦/٦٧٩ة الأورو ال

ة ال أن ت أن  ع على وح ان أنه ي ع ا  ا على أنه ه ه،  تف ج ا ال ه
ب انات ق أع ة. وأنه  صاح ال اناته ال ة ب ه على معال افق ح ع م ل ص

ة وف ال ع ال ء ج ة في ض ا مات ال عل قاً على ال ل م ل  ق ح ب
ا  ة، م ة و ارات واض ه  اغ ه وص ل إل ص هل ال م و ل مفه ة،  عال ال
الات  مات الات أن عق تق خ ت  لة. وأق ه افقة  اق تل ال ي ع ه م ت
ه على  افق انات وم لاغ صاح ال ه إ ج اً ت  ة ال ي ب ة واللاسل ل ال

قة ه  ة م وث ع ن ةج ي اله اض ت فا بها لأغ ل م شأنه أن  ،ه والاح
د في تل  ق ى ال ع ال ح،  ل ص ه  افق ى م ي أن ذل ال ق أع

 ، ع وال ا في ذل ال ام،    ح أنه:الأح
ل  - انات ق اق ال ل م ا ال م ق ع ال  إلى ه ت وضع علامة في ال

. ع ذل العق  ت
عل  - ا ي انات  ل العق صاح ال ة ل عاق ام ال لل الأح ل أن ت أو م ال

اناته. ة ب افقة على معال ى ل رف ال ي ح ع ام العق ال ة إب ان  إم
ل غ  - ع وال  ا ال اض على ه ار ال للاع أث الاخ ما ي أو ع

ة ص ال ، م خلال م ة ال ل وح ر م ق انات، م أجل رف م اح ال
. ف ا ال ذج إضافي ي على ه ال ن إك افقة،  اء ال  إع

أنه  ت  ي، أق اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع عل وفي ح لاح ل ا ي و
اد/ة  افقة رادة في ال انات ال ادة/  ٢صاح ال ة (ح) وال ه  ٧فق ج ة (أ) م ال فق

ي  ا  ، ٩٥/٤٦الأورو قع ال فق  غل م ها م ل عل م خلالها أن 
غل  د ال ي  ة ال انات ال ة ال ي ت على معال ات ال ل الع عل  ي
ادة  ه في ال ص عل لاغ ال الة، فإن واج الإ ه ال ل ه اضها ووسائلها. في م أغ

اعا ١٠ غل، مع م ا على عات ذل ال ً قع أ ه  ج ا ال ي م ه مات ال عل ة أن ال
ي ت  ات ال ل الع عل إلا  انات لا ت ا الأخ إلى صاح ال مها ه ق  أن 

                                                                                                                       
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233544&pag

eIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 
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الفع غل  د ال ي  ة ال انات ال ة ال علقة على معال سائل ال اض وال ل الأغ
 .)١١٣(بها

ه في الف انات فق ت في الق العاش م ة ال ا ن ال ل ل أما القان
، فإنه لا  ال ة م صاح  ال افقة ص ة إلا دون م ة ال ة أرقام اله معال

ح، مع م ض رها ب ان لها ما ي انات إذا  ةال ي اله ة ت ض وأه   .)١١٤(اعاة الغ
ع م ذل د إلى أ ع أنوق ذه ال ال افقة صاح ال ما اش م  –، ع

ة ع ومع -فة أساس ا على ت ة " ام ادة ال له في ال ق ه  اصة  انات ال ة ال ال
ة أو تغ  انات ال ة ال ز معال ام، لا ت ها في ال ص عل ال ال ا الأح ع
ال  افقة، والأح و ال ائح ش ها. وتُ الل افقة صاح ع م ها إلاَّ  ض م معال الغ

ة، وال اب افقة  ن ال ها أن ت ي  ف ل على ال ال علقة  ام ال و والأح
ة.  ة ناق أو ع الأهل انات ال ان صاح ال عي إذا  لي ال افقة م ال ال
ها  ار إل افقة ال ع ع ال ج ة ال انات ال اح ال ز ل ال،  ع الأح في ج

ة ( ا اللازم١في الفق ائح ال د الل ، وت ادة في أ وق ه ال ". ) م ه ل   ة ل
ورة  امه ض ل اس ة؛  ان انات الائ د وضعاً خاصاً لل ع ام ال د ال وق أف
ا  ها.  ها أو ن اح ع ع والإف ض م ال ع وتغ الغ ة لل افقة ال ال

انات ع و  لاغ صاح ال ورة إ قة على ض ا ادة ال اح ع ن ال ل الإف د  ج
انات دتها ومع ذل فق .)١١٥(تل ال الات ع ع ال افقة في  غى ع تل ال  اس

ام،  ادسة م ال ادة ال   وهي:ال
راً  -١ ع ه م ال  ان الات انات و اح ال ققة ل ة م ل ة م عال ق ال ما تُ ع

ق ذل ع ت ان م ال   .أو 

                                                 
(113) Judgment of 29 July 2019, Fashion ID (C-40/17, EU:C: 2019:629  ) (Higher 

Regional Court, Düsseldorf, Germany). JUDGMENT OF THE COURT 
(Second Chamber)29 July 2019. Retrieved 30/8/2022. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244575
&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=85
08699.  

(114) Chapter 3, Section 10 of Swedish Data Act: personal identity numbers may 
only be processed without the data subject's explicit consent if it is clearly 
justified, taking into account the purpose, the importance of identification 
and other significant reasons. 

ادة  (١١٥) . ٢٤ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
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ن صاح  -٢ اً لاتفاق ساب  ف ام آخ أو ت ى ن ق ة  عال ن ال ما ت ع
انات ا هال فاً  ة   .ل

ة  -٣ ل ة م عال ان تل ال ها جهة ال جهة عامة، و ن ف ي ت الة ال في ال
ة. ائ ات ق ل فاء مُ ة أو لاس اض أم   لأغ

ة على  مة مع ل خ عل ق ة فلا  افقة  ام على أن ت ال ا ال ص ه وح
افقة  ن ال ز أن ت لها "لا  ق افقة  ة الأولى م أداء تل ال ها في الفق ار إل ال

ادة  فعة  ٥ال مة أو ال فعة، ما ل ت ال مة أو تق م اء خ اً لإس ام ش م ال
انات ال ة ال عال ها"ذات علاقة  افقة عل رت ال ي ص    .)١١٦(ة ال

فال، فهل  - أ عل  ة ت انات ش ع ب ها ج ي ي ف الات ال اؤل ع ال ار ت و
م ؟ يل ه افقة ذو ه أو م افق ل على م  ال

ة  اً للائ ات، م لفات وال انات وال ة ال عال عل  ي ال ن ن الف ت القان
انات  ة ل ن ة قان عال ن ال احة على أن "لا ت انات ال ص ة ال ا ة ل الأورو

ل  افقة م ق ل م القاص أو قاص أقل م خ ع عاماً، إلا إذا ت ال
ه"صاح  ة عل لا انات  .)١١٧(ال ة ال ده على معال ف افقة  ز للقاص ال و

ة  ام مات م س ال عل ع ال مات م اش ل ض ال الع عل  ا ي ة  ال
ة. هل على  ع ة،  ة و ارات واض ة وضع  عال لى جهة ال على أن ت

مات ال عل ال اره  ها ع إخ هالقاص فه اصة  ة ال عال ال   .علقة 
ما  ع، على أنه ع ا ه في الق ال اني م ل ال ن ال فق ن الف أما القان
، فإن  ن في ال ي  فال ال ة للأ اش مات م عل ع ال مات م ي تق خ
لغ م الع  فل ي ان ال فل إذا  افقة ال ة ق ت إلى م انات ال ة ال معال

فل أقل م  ١٣ ان ع ال . أما إذا  ة  ١٣عامًا أو أك عال ح  عامًا، فلا ُ
افق اءً على ال ة ب انات ال فلال ني لل صي القان ة م ال   .)١١٨(ة ص

                                                 
(١١٦) . د ع ام ال عة م ال ا ادة ال  ال

(117) Section 45 :“When the minor is under fifteen years of age, processing is 
lawful only if consent is given jointly by the minor concerned and the 
holder(s) of parental authority over that minor”. (Pursuant to Article 1(8) of 
Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016). 

(118) Chapter 2, Section 4 of the Act: contains a provision which states that when 
information society services are offered directly to children living in 
Sweden, the processing of personal data may be based on a child's consent 
if the child is 13 years or older. If a child is below 13 years of age, the 
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اره ع  ي ت أع ن ال ي فال ال ع الأ ة  ١٦و ن ة قان أهل ا  ً عامًا أ
الي، ال ل في اتفاقات. و خ ة لل ي ت  مع فال ال ن الأ اء على ذل  أن  ب

اره ع  ة. ١٦أع اناته ال ة ب افقة على معال اء ال   عامًا قادر على إع
فا اره ب أما الأ اوح أع ي ت ة  ١٦و ١٣ل ال عامًا،  تق صلاح

ي  م  ان ال ال عل  ا ي ة. و ل حالة على ح ه على أساس  افق اء م اعاتها أث
ض  ة، والغ عال ة ال انات، وم ال: ع صاح ال ل ال ق هي، على س ا ال ه
ة  مه معال ل ح ما ت ل ص فال  فه الأ اف إلى ذل ف أجل أن  ها.  م
علقة  مات ال عل ن ال ،  أن ت ار م اذ ق اح لات ة وال اناته ال ب

اناته ال ة ب ر عال ها وسهلة الفه م م ل إل ص ة، و ال ة واض
فل.   ال
ة و  غ ش ة، ب ة الأم رال ارة الف ة ال ته ل ن ال ما أق ف مع القان

EPIC games  ة ة لل راها  Fortniteال امة ق ها في  ٥٢٠غ ن دولار، وأي مل
ر  ال ة  ال ولا ة ل رال ة الف ا في دذل ح ال ه ٢٠٢٢ن ه ه م. ح ان

وعة، ودون  قة غ م ة  مات ش ع معل فال وج ة الأ ص ة خ ال
ة ق أوض أن  رال ارة الف ة ال ة ل ان رئ . و ه افقة م ذو ل على م ال
م واجهات خادعة  ة، بل واس ص ه ال ة ت اض ادات اف م إع ة اس ال

ه اللأوقع  مي ه اها م م ا فالض ن والأ اهق ا في ذل ال   .)١١٩(ة 
  :مشروعة لغاية البيانات تجميع يكون أن –ثالثاً 

ع  د ت ح  وعة، فلا  ة م ل ق م انات ل ع ال ع أن ي ت ي
اً ع  ع ب  ا الأسل ا  أن ي ه ة.  اه ة  لا غا اص  مات ع الأش معل

اع.اس ع بل  ام أسال الغ وال ن ت أن  اس  أ ال ام م ع اح و
ق تل  ا  ف أو زادة ع لا تع ع  ا ال ة م ه اشى مع الغا ا ي انات  ال
الح ال  ازن ب م ق ال اً و اس ع م ا ال ن ه ى أن  ع ة،  الغا

اته. قه وح   وحق
                                                                                                                       

processing of personal data based on consent is permitted only if consent is 
given or approved by the person who is the child's legal guardian. 

(119) United States of America, Plaintiff, v. Epic Games, Inc. (FTC Matter/File 
Number 2223087), Civil Action Number 5:22-CV-00518-BO. Enforcement 
Type Civil Penalties Federal Injunctions. 12/19/22022. 
https://www.ftc.gov/legal-library  
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ل اش ف م ت وعة؛ ه ولعل اله دة وم اض م انات إلا لأغ ع ال ا ت
عها م أجلها.  ي ت ج ة ال ف والغا ر اله ة على ق انات ال ة ال تق معال

اءات معال اء م إج ل إج ق ل اك وال ف ه ال ا اله ل ل ه انات م ق ة ال
ة عال   .)١٢٠(جهة ال

؛ اء على ذل اص  ب اف ثلاث ع م ت ات يل الح والغا أن ال ل  ة للق أساس
ان  ع  اص ال ة للأش انات ال ع ال ي ي ال على أن ت وعة،  م

وعة،  اض م ا يلي:لأغ ل  ي ت   وال
وعة. - ة ال ل ي ال   ت
ة. - ق تل الغا ورة ل ة ض عال ن ال  أن ت
قه وح - د وحق الح الف اس ب م أ ال ال م  اته.إع

ادة  ت ال انات  ٧واع ة ل عال انات أن ال ة ال ا ة ل ة الأورو م اللائ
ة، إذ و اق ال ن في ن ع ت اص ال الات الأش ت حالة م ال اف ا ت

ة   :)١٢١(الآت
ض واح أو أك م  -١ ة لغ اناته ال ة ب انات على معال إذا واف صاح ال

عل دة وال اض ال احة له. الأغ ها ص  ع
انات، أو م  -٢ افه صاح ال ن أح أ  ، ف عق ورة ل ة ض عال ان ال إذا 

. ام العق ل إب انات ق ل صاح ال اء على  ف ش أو أم ب  أجل ت
٣- . ع له جهة ال ني ت اماً لأم قان ة ال عال ان ال  إذا 
الح ال -٤ ة ال ا ورة ل ة ض عال ان ال انات أو ل إذا  اح ال ة ل

.  عي آخ
ة العامة. -٥ ل ها لل ف ة ي ت ورة لأداء مه ة ض عال ان ال   إذا 

اس ة ال ة وال اب الف افة ال ة أن ت  عال ة ال ان وعلى وح ة ل
ة انات ال ة ال اضي -معال ل اف ض  -فق  ل غ ورة ل ن ض ي ت وال

د م  ي ت م ة ال انات ال ة ال اب مع  اس تل ال ة. و أن ت عال ال
ي أن ت  ع ا  ها. وه ل إل ص ة ال ان ها وم ة ت ها، وف عها، وم معال ج

                                                 
ــ  (١٢٠) ــ أح ــة، ال م ــة الق ائ لــة ال "، ال ــ ن ة الإن ــى شــ ة عل ــ انــات ال ــة ال ا ــال، "ح

ل  ة، ال ائ ة وال ا ث الاج مي لل د ٥٢الق ة ٢، الع  .٨٤م، ص ٢٠٠٩، س
(121) Regulation (EU) of the European. (Article 6): “Lawfulness of processing”. 
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١٥٥٢ 

اضي ل اف ة  انات ال م إتاحة ال ة ع فة أساس اب  دون حاجة  ،تل ال
ها ل عل د في ال خل الف  .)١٢٢(ل

ان،  ق الإن ق ة ل ة الأورو ام ال و أن الأم على خلاف ذل في أح ول ي
ة  ها في ق رت ح ما أص ة  P.N. v. GERMANYوذل ع م  م،٢٠٢٠ل ع

ادة  هاك ال ام  ٨ان ال في اح علقة ( ان وال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفا
ا ل وال ة وال اصة والأس اة ال ة  سلات).ال اس ان ذل  ي و اص ال ع الع ج

ف على ال ع ف إلى ال ةته ان ة الأل أم م ال ه،  ن  –ه  اداً إلى قان اس
اني ة الأل ائ اءات ال لاً  -الإج ه، ف د  ج ش ال ه وال ر ج جه وص ر ال ل ص م

ة ق أ ض ائ اءات ج اك إج عه؛ على أساس أن ه ات أصا ل  ع  م ال مق
ة  ي اله اب ت ة أن ت ق ال اً، وتع ائ لاً ج ه س أن ل رة ذل  ه. م ه  ال

ل ق قع في ال ي س ائ ال ق في ال ت بها س ال ي أم   (١٢٣).ال
ع  ه، وال ت ج ه  ار ال ع في ق ة الإدارة ق رف ال ان ال و

ض  ي الغ اناته دون ت ه ب ح، واع القاضي أن ل ل واضح وص م ذل 
انات  ع ب ز ج اني، فإنه  ة الأل ائ اءات ال ن الإج ج قان قاً. و اً سا ائ لاَ ج س
أن  لي، وق  ق ق م اء ت اع في إج ان م ال أن  ة إذا  ي اله ت

ه عام  ل ال ه في س ا٢٠١٢إسقا ال ل دون ه ع ال ت في عام  م، لا  ال
ادة ٢٠١٧ قه وف ال هاك حق ان ل  م ال ما دفع مق ة، ق  ٨م. وع م الاتفا

ة  ة الأورو ادةال ل ال هاك ل ث ان   .)١٢٤(أنه ل 
انات  عها لل ن ت ة أن  عال ن ال فق اش على جهة ال أما القان

الف ال وعة ولا ت ة م اض معال م لأغ ع ام  ام العام أو الآداب العامة. بل والال
اء  اس ه.  ا ض ال ون عارض مع غ م ال ع ة و عال د لل ض ال اوز الغ ت

ح و  ف لل ي لا يه ائي أو تعل ض إح ان ذل لغ اة إذا  مة ال دون الإخلال 
اصة   .)١٢٥(ال

                                                 
(122) Regulation (EU) of the European. (Article 25). 
(123) CASE OF P.N. v. GERMANY 11/06/2020 ((Application no. 74440/17). 

European Court of Human Rights. https://hudoc.echr.coe.int/. Retrieved 
10/12/2022.  

(124) ibdi. 
ادة  (١٢٥) ات  ٥راجع ال الفق عل  ، خاصة ما ي ة ال انات ال ة ال ا ن ح  .٦، ٢م قان
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غ  ؛ فإنه وعلى ال د ع قف ال ال عل  ا ي م و ع اره  ة م إق از مُعال ج
ة  ى حالات مع ع م أجله. فق اس ض ال جُ ق الغ ة إلاَّ ل انات ال ال
ض آخ غ ال  ة لغ انات ال ة ال ة مُعال عال هة ال أو ال ها ل ز ف

ع م أجله،  ةج ال الآت  : )١٢٦(وذل في الأح
ة .١ انات ال  .على ذل إذا واف صاح ال
اح  .٢ ر م عها م م م، أو ج ج احة للع ة م انات ال ان ال إذا 

م  .للع
ها  .٣ ة م غ صاح انات ال ع ال ان ج ان جهة ال جهة عامة، و إذا 

اض  اً لأغ ل ع م أجله؛ م ض آخ غ ال ج ها لغ ةً، أو مُعال اش م
ام آخ أو لاس ف ن ة أو ل دها أم ي ت ام ال ة وف الأح ائ ات ق ل فاء مُ

ائح   .الل
ث على  .٤ ة أو ي انات ال اح ال راً  ا ال ق يُل ض ق به ان ال إذا 

ة. ه ال ال  م
لامة  .٥ ة أو ال ة ال ا ورا ل ها ض ة أو معال انات ال ع ال ان ج إذا 

اد مع د أو أف اة ف ة ح ا ا العامة أو ح ائح ال ّ الل . وت ه ة ص ا  أو ح
ل علقة ب اءات ال  .والإج

ي  .٦ عل م ال ت غة ت ف في ص ل أو تُ ة ل تُ انات ال ان ال إذا 
ة. اش ة أو غ م اش رة م ه  ف ها ومع ة صاح   ه

ة ألا يتم الاحتفاظ بالبيانات مدد زمنية أطول من المدد المحدد -رابعاً 
  للوفاء بالغرض من جمعها:

انات  ة ال ا ة  ع ة ال ائ عات ال ها ال م ل ي اس اءات ال لعل م أه الإج
ي  ة، وال ا ل ال انات م ال فا  ة اللازمة للاح م د ال ال عل  ة، ما ي ال

ة لا ت ة زم ة ل عال ل ال انات م ف ال ة  عال م جهات ال ها تل  على ما ج
عالج أن  ج على ال انات. الأم ال ي ع تل ال ض م ج ق الغ ور ل ه ض
هاء  عها. فإذا ت له ان ف م ج عة اله نة و انات ال ل دور ال اجع  ي
فا  ع للاح ض ول  ا الغ ق ه ى ت ها م م ام ب ه ال عها  عل ض م ج الغ

. اف أخ ة أه   بها أ
                                                 

ادة/ (١٢٦) . ١٠راجع ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
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أن   ، ة ال انات ال ة ال ا ن ح احة قان وق ت ال على ذل ص
ض  الغ فاء  ة اللازمة لل ل م ال ة أ ة ل عال انات ال ال فا  ألا ي الاح أق 
اءات  اسات والإج ي ال ن ت ا القان ة له ف ة ال لى اللائ د لها، على أن ت ال

عاي ال ا وال عالوال ع وال ة لل اناتاس ه ال أم له ف وال وفي  .)١٢٧(ة وال
انات،  ألا  ل ال وعة ب اب ال فا بها لأ س م الأس ي ي الاح الة ال ال
ا ال  ار ه ا  إخ انات،  ال ي  ع ي ال ال ح ب رة ت قى في ص ت

ه ال ف ه ة الأخ اللازمة ل م ة ال   انات.ال
هاء  ر ان ة ف انات ال اتلاف ال ة  عال ام جهة ال إل د  ع قه ال ال ول
عها  ض م ج هاء الغ ع ان انات  ل ال فا ب عها؛ إلا أنه أجاز الاح ض م ج الغ
ي  ا ال ي وف ال ها على وجه ال فة صاح د إلى مع ل ما ي إذا ت إزالة 

ق ة. و دها اللائ عل ت ة، و انات ال د إلى إزالة ال ل ي ل ع الإتلاف   
. ة أخ عادتها م ها أو اس لاع عل ر الا ع   م ال

انات  ال فا  ة الاح عال هة ال سع في إجازته ل د ت ع غ أن ال ال
ع ا ى  ة ح اال ، ه ها في حال ض م هاء الغ   :)١٢٨(ن

امالأولى غ ن اف م الة ي : إذا ت ه ال دة. وفي ه ة م فا بها م ج الاح ي ي
ل. ا أ عها، أيه ض م ج هاء الغ ة أو ان ه ال هاء ه ع ان   اتلافها 

ة ان رة ال ا ال ا أح الق قاً  الاً وث لة ات ة م انات ال ان ال : إذا 
ض. وف ا الغ فا بها لازماً له ان الاح ة، و ائ هات الق الة ي أمام ال ه ال ي ه

ة. ل الق علقة ب ة ال ائ اءات الق ال الإج ع اس    تلافها 
ة  ا ة ل ة الأورو ص اللائ ي فق اتف مع ما ورد في ن ن ع الف أما ال
ى، بل  ة إلى أجل غ م انات ال ال فا  انات، وأك على أنه لا  الاح ال

ل فا ب ة الاح ي م ة؛   ت عال ة ال ة ال أو وح انات ع  وح ال
أ  ف  ع انات وه ما  ع تل ال ض ال أد إلى ج اداً على الغ وذل اع

ة". انات ال ال ود  فا ال    "الاح

                                                 
ة  (١٢٧) ادة  ٤فق ة ا ،٣م ال ا ن ح .قان ة ال انات ال  ل
ادة/  (١٢٨) . ١٨راجع ال د ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
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ال  ائح  ان والل ج الق انات  ف ال ة اللازمة ل م ة ال ي ال وق ي ت
ا احة،  ها ص ادة  عل ال عل  ي خاصة ما ي ن ل الف ن الع ال في قان ه ال

٤/٣٢٤٣L  رة م ق ة م فا ب ل الاح اح الع ي أجازت ل ة روات وال
ات ة خ س ف ل ه  .)١٢٩(ال ى ان ة م عال ي جهة ال ق ك الأم ل أو ق ي

ة. عال ض م ال   م الغ
ات - ف فا وال ات الاح ف ب ف  :ال

انات  ل ال ن ل ة، ل ق  عال ة ال ال م ة  انات ال ال فا  ي الاح
ة  لفة. الأم ال دعى الل ة م ات زم فا بها لف ج الاح امات أخ ت اس
ها  ق ة، وقام ب انات ال اة ال ورة ح ق ل انات إلى ال ة ال ا ة ل الأورو

ال احل م    :)١٣٠(ة على ال الأتيإلى ثلاث م
ة":  انات ال ة ال الي أو "قاع ام ال الاس ى  ي ت حلة الأولى: وال في ال

ض م  ق الغ ة اللازمة ل انات هي ال ة لل ال ام ال ة الاس ن م حلة ت ه ال ه
ل  ص حلة  ال ه ال ال. في ه ل ال لاد على س اج شهادة م اس ة،  عال ال
ة، وذل  عال ف القائ على تل ال مي لل ل عام على أساس ي انات  إلى ال
وك لل  الة الأم م ه ال ة. في ه ن ال ال لة ع الأح ة ال س داخل ال

ة اللازمة. عال ة ال امه ل ة، وم اح عال ل ال انات م ول ع ملف ال   ال
حلة "الأ  ة: وهي م ان حلة ال ام ال ة الاس اف مع م ي ت ة" وال س رشفة ال

ن الإدار  امها، وت ع اس ة  انات ال ان ق ي ت ال ع الأح : ففي 
ها مق وفي  ل إل ص ن ال ة، و انات ال ة ال لة ع قاع ف ها م ة ت قاع

الاح ني  ام قان اك ال ان ه ة. ولا ي ذل إلا إذا  ود مع ة ح ة زم انات لف ال فا 
انات  ه ال ن ه م أن ت ل ، ف فا الاح ام  ها ال اف ف ي لا ي الة ال دة. أما في ال م

ة إدارة، خاصة ما ال  ذات أه فا بها  ر الاح قاضي، وه ما ي الة ال عل  ي
قادم. ة ال   م

                                                 
(129) Code du travail. Partie législative (Article L3243-4): “L'employeur 

conserves un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans”.  
(130) " Article: ”How to reconcile retention periods and archives?” 18 September 

2019. https://www.cnil.fr/fr/comment-concilier-les-durees-de-conservation-
et-les-archives. Retrieved 9 Jan 2023. 
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ة هائ حلة الأرشفة ال ة: وهي م ال حلة ال هال انات : و ف ال فا  ا الاح
ز  . وم أب ان دها الق ي ت و ال ها وفقاً لل ة وأرشف ار ة ال ثائ ذات الأه وال

ادة  ه ال ي، خاصة ما ت ن اث الف ن ال ه قان لة على ذل ما أق  R ٢١٢-١٣الأم
ونة اذ  ح أنه وفقاَ ل ة لات ل ي لل اف تق إشعار رس ز لل اث،  اب ال ال

ها  وف حف ي ث أن  ة وال ع ة ال ار ة ال ثائ ذات الأه ال فا  ة للاح اس ال
. ضها لل اع  تع ض الإي ف اف أن  ز لل  ، اب ه ال ة ه ل وذا ل ت ال

ة ائ ات ال ف ثائ في م ه ال امي له ة وتارخ غ ال ،الإل ل  ع ح ال
ثائ   .)١٣١(ال
ىو  ل فق ت اه  ال ن ال نف الات فات (القان عل  ال ن ال في القان
ة  ثائ ال SFS1999)ل مات وال عل ع ال ةوال ن على أن  ل  -ال على س

ات ال الف ات  -ال ل ا م ً اك أ ا أن ه ات.  ع س ة س فا بها ل  الاح
م عل ال فا  ة للاح ن الات القان   .)١٣٢(علقة 

ة  عال لاث،  على جهة ال احل ال ه ال حلة م ه ل م لاح أنه في  و
اذها  ات انات،  ة تل ال ا ة ل ة وت اب تق ف ت انات، ت ولة ع ال ال
ها م  اي ها ح انات. ح  عل عة تل ال ا و اس مع ال ة ت اب أم ت

م أو ال لاغ ال ا  إ ه.  ح  ل غ ال ص غ أو ال أو ال فق أو ال
اء  ه، س علقة  انات ال ع ال ل إلى ج ص ارس حقه في ال انات ال  صاح ال

رشفة. ة أو م انات ن ة ب نة في قاع   كان م
ة  عال ل ال انات م ف ال ام  ان الال ق الإن ق ة ل ة الأورو ت ال ة وأي ل

ن  ادر في ي ها ال ه ذل في ح دة، و ة م ة ٢٠٢٠زم م، في ق
GAUGHRAN v. THE UNITED KINGDOM،  هاك ال في ان ارها  وق

                                                 
(131) Code du patrimoine. (Article L212-13): Lorsqu'il s'agit de documents 

présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les 
conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en 
demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère. 

- Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt 
d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient 
l'importance de la commune ET la date des documents. 

(132) Swedish Bookkeeping Act (SFS 1999): stipulates that certain financial 
information and documents, e.g. Invoices must be retained for seven years. 
There are also legal requirements to retain information related to 
employment. 
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و  لف تع ال ال ى  فا إلى أجل غ م ة؛  الاح ص ال
ا ال ل ادة في حالة س في أي ال رة رجل أدي  ع، وص ات الأصا ة، و ال

ة ن هلة القان ة ال ائي في نها له ال ه م س ف إدان   .)١٣٣(وح
ادة  هاك لل وث ان اع إلى ح الإج ة  ة الأورو ة  ٨وخل ال م الاتفا

ة اصة والأس اة ال ام ال ال في اح ة  ع ان، وال ق الإن ق ة ل رت  .الأورو و
انا ال فا  ة الاح أن م ة رأيها  د ال م وج ة، بل وع ة ل ت حاس ع ت ال

ة  اناته ال فا ب ات الاح ل رت ال ، ق ل ال ة م ة. وفي الق ا انات  ض
اجة إلى  ة أو ال ت ة ال رة ال اعاة خ ، دون م م ودة م ال ة غ م لف

ح له ، ودون أن ت م ودة م ال ة غ م ة لف ع انات ال ال فا  ة  الاح ان إم
اجعة ة لل   .ح

ا  اً م ات أك تعق م  مة ال ا ال ج ل ة على أن ال ا علق ال ك
ر  ال فا  الاح عل  ا ي ا  ة، ولا س ه الق ة في ه ل اك ال رته ال ت

ع ل لا  م ال ق ة ل انات ال ال فا  لها، فإنها ت أن الاح ل ة وت ا غ ت  الف
اصة. الح العامة وال ازناً عادلاً ب ال   ت

ف لعام  ١٠وفي  انات ٢٠٢٢ن ة ال ا ة ل ة ال ض الل  CNILم، ف
رها  امة ق ة  ٨٠٠٠٠٠غ رو ض ش ي م  DISCORD INCي ال للع م الام لع

ات الاح ف عل  ا ي ا  انات، لا س ة ال ا ة ل ة الأورو امات اللائ فا وأم ال
ة.  انات ال ة  DISCORDوال ن (تق ل الإن وت ة ع ب ت مة ص هي خ

سائل  ) وال ن ا ال ع الإن ام ن أو  وف ردشة ع ال ال م  ح لل ت
ه  . ه ي ت وف ص وص ف ن ادم وغ اء خ م إن رة، ح  لل الف

ة مها ش مة تق ة. DISCORD IN ال ة الأم ات ال لا ها ال   ومق
ة  اس انات ال ال فا  ة الاح ي ف ام ب ورة الال ة إلى ض ه الل فق ان

ات  ا اك ح صل إلى أن ه ة، وت عال د م ال ق ض ال  ٢,٤٧٤,٠٠٠للغ
ات اته لأك م ثلاث س ا ا ح م ي ل  ن ال م الف  ٥٨,٠٠٠و لل

اب انات  ح ة ب ات في قاع امها لأك م خ س . DISCORDل ي اس
يها  أن ل ل ة  اناتإضافة إلى تأك ال ال فا  ة للاح اسة م   .)١٣٤(س

                                                 
(133) CASE OF GAUGHRAN v. THE UNITED KINGDOM. 13/06/2020 

(Application no.45245/15). Cour européenne des droits de l'homme. 
Retrieved., 10 NOV 2022. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200817%22]} 

انات ا (١٣٤) ة ال ا ة ل ة ال ي لل س قع ال ارخ CNILل جاع ب   م.٢٠٢٢د ١، اس
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  المبحث الثالث
  تجريم العدوان على البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً 

: ه وتق   -ت
ات ه ع أن  ار ت ة  العال  في إ م امات ال ف في الاس انات وت ال

ه في مقابل ذل  ،لها جي،  ل ي وال ق ر ال امات ال سع في اس ع ال ا  لاس
اراً  ل أض ي ت انات، وال ل ال وعة ل امات غ ال الاس عل  ة ت ي ات ع ت

ا  اء  له. س أك ع  ات بل وعلى ال س اد وال ي ي على الأف انات ال  ال
ا  ها ب ض م معال هى الغ ي ان لة ال ه ى ال ة، أو ح عال نة لل ها، أو ال معال
لفة إلى  عات ال انات وال ة ال ا ان ح اً. وق دفع ذل ق فا بها م مازال الاح

اناً ش ع ب اءً على ما  ل اع ل ما  ارسات، وت  ل ال   اً.ال ل
ائ  ة (ج ل ائ ال ة م ال انات ال اء على ال ائ الاع ن ج اً ل ون
ة  اول ال اجة ل ، دون ال ل ال امي م ك الإج ل ض س لل ع ) فل ن ال
 ، ائ ه ال ه في ه اف ل ت ع ال ة. وال ال ات علاقة ال ة، أو إث ام الإج

اول ال اجهة تل إضافة إلى ت ة في م ائ عات ال ع ال رتها  ي ق ات ال عق
الي: ق له م خلال م على ال ال . وه ما س ائ   ال

اءات  ة والإج انات ال ع وحف ال ا ج الفة ض ل الأول: ت م ال
ها. اي ة اللازمة ل   الأول

انات ا اء على ال اني: ت الاع ل ال ة ذاتها.ال   ل
  المطلب الأول

تجريم مخالفة ضوابط جمع وحفظ البيانات الشخصية والإجراءات الأولية 
  اللازمة لحمايتها

: ه وتق   -ت
و  ة ش عال ل ال ة م انات ال ع وحف ال ، أن ل اب ح ال ي م ال

ا عل  ا ي اء  لفة، س ة ال ائ عات ال دتها ال ا ح ة وض اءات الأول لإج
ها  عها وحف احل ج انات، أو في م ة تل ال ا اذها ل ة ات عال اللازم على جهة ال
انات  ال اصة  عة ال انات ذات ال ال عل  ا ي ا  ة. لاس عال ادها لل وع

 . ة وغ ذل انات ال اسة أو ال   ال
                                                                                                                       
https://www.cnil.fr/fr/sanction-de-800-000-euros-lencontre-de-la-societe-

discord-inc  
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اءات خا ة ج انات ال ة ال ا عات ح الفة جهة ورت ت صة، إث م
ة  ل ة لع اءات الأول ة (الإج عال ة ال ل قة على ع ا اء ال اماتها س ة ال عال ال
ع وحف  ا ج و وض علقة  ة وال عال ة ال ل ة مع ع ام ة) أو ال عال ال
ق أو  الع ة  ت ال اصة  عة ال انات ذات ال ال عل  ا ي ة، أو  انات ال ال

ي ر  ال ل ص ف يء م ال اول  ف ن ه؛ س ة. وعل اس ة أو الآراء ال أو ال
اتها، وذل م  احل وعق ة في تل ال انات ال ي ق تقع على ال اء ال الاع

ة: ال ال ال   -خلال ال
انات. ة ال اء معال ة لإج ات الأول ا اءات والاح اذ الإج م ات ع الأول: ع   الف

اني ع ال ة.الف انات ال ع وحف ال اصة  و ال الفة ال   : م
اصة. عة ال انات ذات ال ة ال ا معال الفة ض : م ال ع ال   الف

  الفرع الأول
  عدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأولية لإجراء معالجة البيانات

: مخالفة القواعد السابقة على معالجة البيانات.
ً
  أولا

ة اش أغل ال ها اللائ ة وم ب انات ال ة ال ا ة  ع عات ال
اعها في  ة ات عال ي  على جهة ال اع ال د م الق انات، ع ة ال ا ة ل الأورو

اد. ة للأف انات ش ة ب عال ام    حال ال
ة أو  ون ة الإل انات ال ع ال ا ج اول ن ن ال م م القان فق أل

ها  انات ت ة ال ا خ م م ح ل على ت ها، ال أو نقلها أو معال
دة  ن م خ له وت امات ال د ال ة ت قة رس ارة ع وث ة، وه  ال

. د أخ ي ل ات قابلة لل ة ثلاث س ن ل دها القان ة، ح ح لاح   ال
ح، فأما ع ال خ وال ن ال ب ال ق القان قة وف ح فه وث

ه ال في  ار ت عي أو الاع ة لل ال انات ال ر ع م ال ت
ها،  ها أو نقلها أو معال ة أو ت ون ة الإل انات ال ع ال ا ج ارسة ن م
اع  ح له وف الق امات ال قة ال ث ه ال د ه رة. وت ة ص أ ها  عامل عل ل ال و

و والإج ة قابلة وال اوز س ة لا ت ق ة م دة، وذل ل ة ال عاي الف اءات وال
 . د أخ ي ل   لل

ة " ل ق ال قاً ل تت ي أخ أن بها أن الأدلة ال ة وا ها ال  في إل
عة شأنها ق أن م ه ما ت ها رت لال م عل ة على اس اع ن ما ص  إلى ال

اد م ة اس الاتا أجه ون  لات ل ب خ على ال هة م ت ة ال اء  ال ون
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ة الات ش خ غ ات هاز م ت مي ال الات ال الق ام الات  وسائل واس
وعة الا، غ م اء الات ه ما فإن لإج ان ي اع ل أن ال ن  ال تع ع  ه ال

ق م أورده ما على الإدانة في ي ال هاز الف مي لل الات ل الق ه وما الات  رت
ه اً" ن  لا عل ي   .)١٣٥(س

ل في  ي فق ت ن ن الف ةأما القان مات عل ة ال ا ن ح اني م قان ل ال  الف
ادة  اصة ال ات، و ه ٦١وال ات  -م ل ف ع ل ت ة ق ل اءات ال ة الإج وال

ة عال اذج ل -ال ات ن ة لل م ة الق د الل اورات أن ت ات الآراء وال ل لإعلانات و
اء ي  إرفاقها ع الاق فقات ال ال ة  ع قائ خ وت ات ال ل م و  .و تق

له،  عالج أو م  له ت ل ال خ م ق ات ال ل أ و ات ال ل الإعلانات و
اً  اً أو مع اً  عالج ش ن ال ما  ات إلى ال .ع ل انات وال سل ال ة وت ل

اً  ون  .إل
احةوت قا ي ال ص ن ات الف ن العق ارد ت ب  في -ن ام ال الق ال

ات ان ال ق الإن هاكات حق هاان ب أو معال اس م  -ة ع ملفات ال ت حالات ع
ادة  ة في ن ال عال ة لل اءات الأول اذ الاج م ول  ٢٢٦/١٦ات ق ل م  عقاب 

ال ب اءات ال الإه ال للإج ة دون الام انات ال ة لل ل ف معال ة ق ل
ن  ج القان ها  ف   .)١٣٦(ت

اً  ة سل عال اب جهة ال ارت ة،  ه ال اد في ه ل ال ال اء على ذل ي ب
ن،  دة في القان ل وال ة ل اع ال قاً للق ة  عال اء ال إج ام  م الإل ل ع

ه ووفقاً  اردة إل ة وال اع ال ات والق عل اء على ال ة. و ن وعة والقان الات ال لل
ال، خاصة  انات أو م ال أو م أ ذ صفة ح الأح ة ال ا م م ح

                                                 
عــــــ  (١٣٥) ــــــال ة ٦٦٧٤رق ــــــ ــــــة -ق ٨٧ل ــــــ٠٢/٠٤/٢٠١٩جل عــــــ رق ة  ٣٧١٩م، وال ــــــ  –ق ٨٦ل

ة ـة". ٠٧/٠٧/٢٠٢٠جل ائ عة ال ي، ال رتهـا م. ال الف ـي ق ـة ال ن ـاد القان عـة ال م
. ة ن ون س الات" ب ائ الات ق في ج ة ال  م

(136) Penal code:(Section 5: Human rights violations resulting from computer 
files or processing) Article 226-16: “The fact, including negligence, of 
carrying out or having carried out processing of personal data without 
having complied with the formalities prior to their implementation provided 
for by law is punishable by five years' imprisonment and a fine of 300,000 
euros”. (Amended by Ordinance No. 2018-1125 of 12 December 2018). 
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ة واتفاقها مع  انات ال ع ال ها ون ع عها و ض ة وم عال ة ال ل ما  ع
ة. عال دة لل اض ال   الأغ

ت م و ك ال ل ن ال ة،  ل ائ ال ة تع م ال ه ال ي ذل أن ه ع
اع  ع الفاعل ع ات ي، ح  ك سل الة ه سل ه ال ة في ه عال جان جهة ال

اد. ة للأف انات ال ة ال عال ام  لة له ح ال اع ال ات والق عل   ال
ع ات أن ب ة لل م ة الق ت الل ل اع اض  ل ة لأغ انات ال أو تأج ال

ة  م ة الق ار الل ل إخ ة، ي ون سائل الإل ي ت ع  ال ارة ال ال ال
اب  ع ال اذ ج عالج ات ع على ال ا ي ام.  ا الاس ها أولاً على ه افق ات وم لل

انات، أو م  اب تل ال اض أص م اع ان ع مة ل ود ال ه علىمع م ام  افق اس
ارة اض ت اناته لأغ   .)١٣٧(ب

ة  ادر ض ش أي ال ال ة ب ن ق الف ة ال ا ورد، ق م قاً ل ت
Allied Signal Industrial Fibers ة ع ش ا  ي أص   Honeywell، ال

Longlaville  ي ح ب ة و سائل آل ام ي إدارته ب اء ن إن ي قام  ة وال ه
ة  ة ال لاغ الل ة، وذل دون إ له ومغادرته مق ال ف ع دخ ال
فها  رت ت ة ب غ م أن ال ام. وذل على ال ا ال اء ه إن ات  ة وال مات عل لل
ف  وج ال ل وخ خ وني ل ام جهاز ت إل ل اس أن م ح صاح الع

ق ل م ف ب لاغ ال ة إ ه ش ة، وان ة ت ال اً، ومع ذل رف ال
أن  ات  مات وال عل ة لل م ة الق ار إلى الل د إخ م وج إلى أنه في حال ع
ف في  م على ال ، فلا ي إلقاء الل ف ة لل مات ال عل ة لل ة الآل عال ال

ال ل ه الام لحال رف ات صاح الع   .)١٣٨(ل
ال  عل  ا ي ائي و اف الق ال ان س ت ل أغل الق ع فل ت  ال

ع ه العل والإرادة، غ أن ال ع رتي الع و  العام،  ي ساو ب ص ن أ الف ال
ات  اني على ماد ة ال ار س ا ه مق ه اضح أن الفارق ب ة. وال ال) في العق (الإه

اني  رة الع فإن ال ة، ففي ص ه إرادته ن ال ة وت ات ال ل ماد عل 
                                                 

(137) Délibération n°2010-229 du 10/06/2010 dispensant de déclaration les 
traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par 
des organismes à but non lucratif, abrogeant et remplaçant la délibération 
n°2006-130 du 9 mai 2006. https://www.cnil.fr. Retrieved 03/02/2023. 

(138) Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 2004, 01-45.227, Publié au 
bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr Retrieved 03/02/2023. 
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١٥٦٢ 

ع أن  ان  أ غ الع فإنه  رة ال لها، وأما في ص ى ق ها أو ح ق ن ت
ق غ  ا و ه اع على اح عها، ول ل دون وق ة و قع ال لة ي ل ة لل ا

ها ائ ع ن    .)١٣٩(دون وق
أ، فإن ال ه خ اف ال أما إذا ل يُ إل م ت ئ وذل لع م ع ة لا تق

ة  ع ال ة م وق ن ق الف ة ال ه م الف ذل ما س أن ق  . و ع ال
ائ  ة م ال تها ال . فق اع ع ل لل ال ا ت ، ودون ا فق اء على ال ب

ة  يله في س ل تع ي ق ن ات الف ن العق ل قان ة في  اد وق س أن  .)١٤٠(١٩٩٢ال
ه  أنه لا  ال ة و ه ال ائي في ه اف الق ال م ت أنه لا يل ة  ق ال

ة ائ ة ال ول ة لإعفائه م ال ة القاه الق   .)١٤١(إلاّ ال 
ات   ن العق ة، ففي قان ه ال ت ه اردة في ح م ات ال ع العق وت

ات ب ال ع العق ي ت ن امة  الف ات وغ ة خ س رو. أما  ٣٠٠٠٠٠ل ي
ادات  ارح أو الاع اخ أو ال ام ال الفة أح ن ال فق عاق على م القان

ائة ألف  ي لا تقل ع خ امة ال الغ ن  ها في القان ص عل اوز ال ه ولا ت ج
ه ة ملاي ج   .)١٤٢(خ

اً و  اءً إدرا ع ال ج ر ال الفوق ي في ذلل  ن ع الف م  -ه ال مع ع
ة ائ ة وال ن ة ال ول ام ال أح ار  -الإخلال  انات إن ة ال ا لي م ح ل في ت ي

دة، فإذا انق تل  ة م ة زم ابها خلال ف الفة وزالة أس قف ع ال ال الف  ال
ل إدارة ار، فل ن الإن ف م ام ب ة دون الإل ا ال ال ار م  ار ق  إص

  :)١٤٣(يلي
دة. - ة م اً ل ل اً أو  ئ اد ج ح أو الاع خ أو ال قاف ال إ ار   الإن

                                                 
ي " (١٣٩) ــ ــ ح د ن ــ ــة م ــة وال ــة العامــة لل ــ العــام، ال ــات، الق ن العق ح قــان شــ

ب الاح ة وال "العامة للعق ة  از ة، س ام عة ال ة، ال ة الع ه  .٦٨٩م، ص ٢٠١٨دار ال
(140) Crim. 3 nov. 1987, Bull. crim. nº 382; Rev. sc. crim. 1988. 295, obs. 

Delmas Saint- Hilaire; J. C. P. 1988. 1. 3323.  
(141) Crim 3 nov. 1987, D. 1988. J. 17, note Herbert Maisl. 

ادة/  (١٤٢) . ٤٥ال ة ال انات ال ة ال ا ن ح   م قان
ــادة/ (١٤٣) انـات ٣٠راجـع نـ ال ــة ال ا ن ح ـادة مـ قـان ل نــ ال ـ  . ـ ة ال ــ مــ  ٢٠/ ال

ي. ن ات الف انات وال ة ال ن معال  قان



 ً "دراسة في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة  الحماية الجنائية لبيانات الأفراد الشخصية المعالجة إلكترونيا
  ""GDPRواللائحة التنظيمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي 

  د. ميادة مصطفى محمد المحروقي

 

١٥٦٣ 

د  - اً. وح ل اً أو  ئ اد أو إلغاؤه ج ح أو الاع خ أو ال قاف أو س ال إ
. لاثة أشه ة ب عال اع ال ة انق ي م ن ن الف  القان

ي  - الفات ال ال اناً  لة إعلام أو أك على نفقة ن ب عها في وس ث وق
الف.  ال

ة  - انات ال ة ال ا أم ح ؛ ل ي لل اف الف الف للإش عالج ال اع ال إخ
ال. ه  الأح  على نفق

ار  - ه إن ارخ ال ي  م تأخ م ال ل ي رو ل اوز مائة ألف ي امة لا ت دفع غ
الها،  م ام ة وع عال ي جهة ال امة لا تقل ع مائ ي. ودفع غ ن ن الف وفقاً للقان

او  ه ولا ت ن ال ألف ج ه في القان ني ج  .)١٤٤(ز مل
ي  ة العامة ال ل اء على ال ة، أنها تقع اع ه ال ني له ي م ال القان

ي ع انات. ومع ذل فإن ال ة ال ل معال ة ق اءات مع اع إج ورة ات ي ض ه تق ل
ة. خاصة أن ال  مات ال عل ال دي  ق اد ال اً ه الأف ة أ ه ال في ه
ان  ام ت ع ل ال ص الف ا ن ا ي ض ث ن ن الف ة ورد في القان على ال

ها" ب أو معال اس ة ع ملفات ال ات ان ال ق الإن هاكات حق ت على ذل ان ". و
انات  ال د  ق د ال ر أن للف ائي ع ض اء ال اً أمام الق ن عي م ة أن ي ال

الفعل ي  ن اء الف ام الق ه أح ه إل . وه ما ان اش ي وم   .)١٤٥(ش
ثانياً: معالجة البيانات الشخصية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإجراء 

  المعالجة.
انات  ة وتأم ال ا ة ال ل انات ال ة ال ا ن ح ل قان ة ت ال

ان م  انات، و أم تل ال ورة ل ات ال ا د م الاح اذ ع ة، ات عال ل ال م
ل  اء س لى إن ة"، ح ي انات ال ة ال ا ول ح ى "م ول  ها تع م ب

انات ة ال ا انات. )١٤٦(خاص  ح ة ال ا لي ح   لق م

                                                 
ادة/  (١٤٤) ـادة / ٢١ال ات. ال انات وال ة ال عال ي ل ن ن الف ا ٣٩م القان ـة ال ا ن ح نـات مـ قـان

. ة ال  ال
(145) Paris 13 sept. 1996. 677. Francillon; Dr. Pénal 1996, 32. 

انـات (١٤٦) ـة ال ا ـ ح ـة  م ، هـ "ه ـ ة ال ـ انـات ال ـة ال ا ـام ح ـه فـي ن ارد الـ عل الـ
ة  ــــ مــــات، لهــــا ش عل ــــا ال ج ل ــــالات وت ون الات ــــ ــــي  ع ز ال ــــع الــــ ة ت ــــاد عامــــة اق

ا ال إلى اع ف ه ه اورة لها، و ات ال اف ة أو إح ال ة القاه اف ئ م ها ال ارة، ومق
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ار لأ ني لل الاع ل القان م ال ف  وأل ع م م أو معالج ب
لى  ة، و انات ال ة ال ا ولاً ع ح ن م ارة،  أة الاع م داخل ال
انات،  ة ال ا ه م م ح ادرة إل ة ال اع والأن ف الق ة ت ول ا الأخ م ه

فة خاصة ما يلي:   و
انات ال - ة ال ا ور ل ح ق والف ال اء ال ث إج اقها وت ع اخ ة، وم

ها. اي ات اللازمة ل ص ار ال ق وص ائج ال  ن
ة  - انات ال ث لل هاك ق  ق أو ان أ خ انات  ة ال ا ار م ح إخ

ها. ول ع  ال
ا  - عالج،  ة ل ال أو ال انات ال ل ال ي ل عة الق وال ا م

مات عل انات وال ه.  دقة ال ة  ق  ال
اءات  - اذ الإج ها، وات ولاً ع ن م ة  انات ال ال عل  الفة ت ة م إزالة أ

اهها. ة ت  ال
فاء  اع واس ات ة،  عال ه ل جهة ال ع انات وتا ة ال ا ول ح م م ا يل ك

فة خ ة و انات ال الفة ال م م ة اللازمة لع أم اءات ال اسات والإج اصة ال
ة ل أو معالج  انات ال هاكها. وفي حال إتاحة ال اسة أو ان انات ال ال
ى  انات م ة ال ا خ م م ح ار ت ز ذل  إص لاد،  آخ خارج ال
ا أو ل ال  يه وعة ل ة ال ل اف ال ها، ت ة م ب و مع ت ش اف ت

ا قل م ال انات، ألا  انات ل ال أو صاح ال ة لل ق ة وال ن ة القان
لاد دة داخل ال ج عالج ع ال   .)١٤٧(ال

                                                                                                                       
ـــ  اســـات وال ر ال ـــ ـــع وت هـــا، ولهـــا أن ت هـــا وتاح ة وتـــ معال ـــ انـــات ال ـــة ال ا ح
ـــة  ا ـــ ح اســـات وخ ـــه س ج ل ت ـــ ة.  ـــ انـــات ال ـــة ال ا امج اللازمـــة ل ـــ ة وال ات الاســـ

اب ال ـــ ا وال ـــ ارات وال ـــ القـــ ـــة، ووضـــع وت ـــ الع ـــة م ر ه ة داخـــل ج ـــ انـــات ال
ه  اد ومـ هـات والأفـ ـاد ال ل اع ـ ة، و ـ انـات ال ـة ال ا اصـة  عـاي ال اءات وال والإج

ا ا لى هـ ـ انـات". و ـة ال ا اءات ح ارات فـي إجـ ج له تق اس ي ت ارخ اللازمة ال ـ ال ل
انـات  عامل فـي ال ة أو حف أو ال ات معال ل اء ع إج م  ق ل م  ارخ ل اخ وال ار ال إص
ة في الأمـاك العامـة".  ة ال ا سائل ال عل ب ا ي ، و اد ات أو ال قا ات وال ها ال ا ف

ل العاش م/ ). ٢٦(راجع الف ة ال انات ال ة ال ا ن ح  م قان
ادة/  (١٤٧) . ١٣راجع ن ال ة ال انات ال ة ال ا ام ح  م ن
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ن  ص القان ا ن ا ه في ث ا ت ذ انات ع ة ال ا ة ل ة الأورو لف اللائ ول ت
ل م جهة ا ، فق ت ةال عال ف  –ل ال ال ات وت ق ث ال اعاة أح مع م

ا ة ون عال عة ال ة و ال تها واح ا  ش قع ال فا بها وت ة الاح قها وم
عها انات  -وق ة ال ان معال ة ل اس ة اللازمة وال ة وال اب الف اذ ال ات

ة. ن فة القان انات للغ م غ ذ ال م إتاحة تل ال فل ع ا  اد،  ة للأف   ال
ع اء ال ها إج ي ي ف الة ال ة وفي ال ،  على الأخ ة ع جهة ال ا ة ن ال

ف  عل ب ا ي ة،  ا انات  ق ض م ب ي ت أن تق ة ال عال ام جهات ال اس
انات و  ان سلامة وأم ال ي تفي  ة ال اس ة ال اب والأن ق ال ة حق ا ح

ابها ار  .)١٤٨(أص انات خ عالج ال ك ل اؤل الآن، هل ي ة ول ال ف ع ه ال
انات ال في  اب ال ى آخ هل ل ع انات، أو  اح ال اته ل ل أو ف ال

اناته؟ ي م ب ف ة ال فة ه   مع
ي  ف ة ال ، به ه ذل ل انات ع  و صاح ال ة ب عال م جهة ال تل

ة ا في ق اء في ال ه الق اناته. وه ما أك ل ل  Österreichischeوال
Post  ة ي م ٢٠٢٣ل ف ة ال فة ه انات ال في مع اح ال أن ل م، 

ه م  وراً ل اً ض ا أم ع ه ، و اته فة ه ل مع اناته، ما ل  م ال ب
ان قه على ب ارسة حق ن م اه القان ها إ ي م   .)١٤٩(اته وال

ة، أوج  اف إلى ذل ة الأورو اءات أن اللائ اذ إج ة ات عال على جهة ال
اس وم ل ان م أم م ة ل اس اب م ي م وت انات، وال ة ال ا

ها   -:)١٥٠(ب

                                                 
(148) CHAPTER IV - Controller and processor. Article 28– Subcontractor: 
1. Where processing is to be carried out on behalf of a controller, the 

controller shall only use processors who provide sufficient guarantees as to 
the implementation of appropriate technical and organisational measures so 
that the processing meets the requirements of this Regulation and ensures 
the protection of the rights of the data subject. 

(149) Judgment of the Court (First Chamber) of 12 January 2023, (request for a 
preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof– Austria)– RW v 
Österreichische Post AG, (Case C-154/21). 

(150) Section 2 - Security of personal data. Article 32 - Security of processing:  
a) pseudonymisation and encryption of personal data؛ 
b) means to ensure the continued confidentiality, integrity, availability and 

resilience of processing systems and services؛ 
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١٥٦٦ 

انات. - ف ال عارة وت اء ال ام الأس  اس
ها  - اف أم وت مات ال ة ن وخ ار س ان اس ة ل اس ام وسائل م اس

ها. ون  وم
ارات وتق  - اء اخ ان أم إج ة، ل ة ال ة وال ق اب ال ة ال فعال

ة. فة م ة  عال  ال
فة  ة، و عال لها ال ي  أن ت ا ال قع ال الات ت ه ال اعى في ه و
ة أو  عال نة أو ال لة أو ال ق انات ال ل ال م ل ها م ت ت عل خاصة ما ي

اؤها، انها أو إف ها أو فق ني. تغ ل قان أ أم  اء أت ذل ع  ال  س
م؛ اء على ما تق ل فعل م شأنه  ب ة، في  ه ال اد في ه ل ال ال ي

ات اللازمة  ا اب والاح اذ ال ة، دون ات ون ة إل انات ش ة ل اء معال إج
ا ة ال ع ومعال ي ت ت ان ال ص الق قاً وف ن دة م ة وال نات ال

ة  ا ة  ي ن ج ي ت ات والأدوات ال ق ة ال عال اذ جهة ال م ات ل ع اد. و للأف
ها. ها وتأم ا  س ها  ها أو معال اء ت اء أث ة س انات ال    ال

انات  ة ال ا ور ل ح ق والف ال اء ال م إج ماً ع اً م ع سل ل  ك
ع ا ة وم هاال اي ات اللازمة ل ص ار ال ق وص ائج ال ث ن اقها، وت ا خ  ،

ج ع  ها ما ق ي ا ف ة  عال لها ال ي  أن ت ا ال قع ال ة ت ان في ذل إم
ق أو  أ خ اف  ار جهة الإش قاع ع إخ ل ال ة.  انات ال م ال ت

ول ة ال انات ال ث لل هاك ق  ها. ان   ع
ة، عال اماً على عات جهة ال ع ال ر  ه ال ل ه تأم  ذل أن ولعل ت م

ع ح الأساس  ة،  عال ء في ال ل ال ة ق ة أول ا ة ح ة ووضع أن انات ال ال

                                                                                                                       
c) means to restore the availability of and access to personal data in a timely 

manner in the event of a physical or technical incident؛ 
d) A procedure for regularly testing, analysing and evaluating the effectiveness 

of technical and organisational measures to ensure the security of 
processing. 

-When assessing the appropriate level of security, particular account shall be 
taken of the risks posed by the processing, resulting in particular from the 
destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or unauthorised 
access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed, 
accidentally or unlawfully. 
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انات،  ه ال عة ه ار  ة ملائ لها، مع الأخ في الاع ا ف م ح ان ت في ض
ي م ا ار ال ل بها.والأخ ل أن ت   ل

أ غ  ائي أو ال ها الق ال ة  ف ه ال ع له ال ال عل  ا ي و
اب  ة ه م  ه ال ه في ه ي عل أن ال ي  ه قُ ال). وعل الع (الإه
اسها   م م فل ع اءات ت م م إج اذ ما يل م ات ها،  ع اش م ر م

ا فإن . ل انات ع ش  الغ و ب ان ب ة ائ ل  م إذا قام م ة تق ال
ل  لاد أن اخ ل ال ان م و ب م ت ت على ع ، وت ي ال صفه م ال ب
لاد.  ل ال ان م لف معه في ب ، و ه معه في الاس ا ه مع اس ش آخ ي اس

ة إلى أن ه ه الق ي في ه ن اء الف هى الق د أصلاً وق ان ق ا ال غ ال
اً  ة ع م اً م ال وراً أ ه وم   .)١٥١(عل

أنه " ة  ق ال ة ال ا وق م ل ك ع ائي ال وال ان ال الاب ا  ل
اف ا ت ع  ه، بَّ واقعة ال ن  ع ة،  ال ال ة لل ن اص القان افة الع ه 

الات  ة ات اء ش هاز وهي إن ح م ال ون ت ن للغ ب مة الإن زع خ ل
ة دون إذن  ة م ة و ة س فات ف الات، وعادة ب م مي ل الات الق
تها في حقه أدلة سائغة  اع بها وأورد علي ث ي دان ال ، وال ابي م صاح ال ك

د إلى ا م شأنها أن ت ان ما أورده ال  ها، و ه عل ه ما رت اف ه ات ت اً لإث
اها ها ر ا ف انها  أر ة  ا على  ال ه ث ال ع م أن ي ، ولا يل ع اد وال ال

ا أورده م وقائع ان  ى  قلال م امها اس لالة على  في لل وف ما     .)١٥٢("و
ة ه ال ة ه لف عق ن  ول ت ا في القان ها، ب ق ع ال ع سا  في ال

ادة  ي ن ال ن م  ١٧-٢٢٦الف ق ل م  ة  ي، على معا ن ات الف ن العق م قان
ة  ا ان وح ة ل اس ة ال ة وال اب الف ف ال ة دون ت ون ة إل اء معال إج
ها  ا في ذل إتاح ي  أن تل بها،  ا ال ال عل  انات، خاصة ما ي تل ال

رها ل تلقائي للغ  امة ق ات وغ ة خ س ال ل ل  ح له ب غ ال
                                                 

(151) Manon Leblond."Le principe d’individualisation de la peine en droit 
pénal français". Droit. Université Montpellier, 2021. Français. 

- Crim 19 déc. 1995; Bull. Crim. nº 387; Rev. Sc. crim.1996. 679. Francillon; 
Dr. Pénal 1996.  

ة  (١٥٢) ام م ع رقالأح ، ال ة ٦٦٧٤ق ة -ق ٨٧ ل ع رقـ٠٢/٠٤/٢٠١٩جل  ٣٧١٩م، وال
ة  ــــ ــــة –ق  ٨٦ل ــــ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠جل ــــة، "م. ال ائ عــــة ال ــــي، ال ــــاد الف عــــة ال م

. ة ن ون س الات" ب ائ الات ق في ج ة ال رتها م ي ق ة ال ن  القان
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ة،  ٣٠٠ عال ة في حالة ل ت جهة ال ي نف العق ن ع الف ر ال رو. وق ي
ات أو صاح ال ة وال مات عل ة لل ة ال اناتالل ق ال  انات، 

ة   .)١٥٣(ال
  الفرع الثاني

  نات الشخصيةمخالفة الشروط الخاصة بجمع وحفظ البيا
الفة  ل م ي ت ةعاق على الأفعال ال انات ال ع وحف ال و ج  - ل

ا ل الأول م  ها في الف ي ع ا ال ي أسلف م ت ال  -وال ل ع و
ة وفقاً  عال ف أو ال ل ال ة م اناته ال قه على ب ارسة حق انات  ال ي  ع ال

ن. ص القان ه ن ا ت ة ال في  ل انات ش ع ب اص ال ع الأش ول
الفة  ز م ، ولا  ها، لأنها مل خاص له قه عل امل حق ع  اناته وال ال في ب
ة  عال . بل  على جهة ال ان دتها الق ي ح د ال و والق ا ال إلا وف ال ه

ار ال ورة إخ ة ض عال اءات ال ها لأح إج ارس اء ع م إج  ل فق 
ة. اناته ال ها على ب ارس ي له ح م قه ال ق ، بل  ة ف عال   ال

ي  ه، وال عاق عل امي ال ك الإج ل ر لل ة ص ة ع ه ال ه ت ه وعل
الي: اولها على ال ال   -س

ة. انات ال ل على ال ة ال و الفة م رة الأولى: م  ال
ة  ي ي معال ة إلى ل عال ني،  أن ت تل ال ل قان ة  انات ش ب

اب  ها ارت ة م ب ة أن رة ع ه ال امي في ه ك الإج ل ني. و ال أساس قان
أخ  ة. وق  انات ش وع ل ل غ م ة و رة خ ع  ال أو ال غ أو اح

اضه على ع اد  ال في اع م الاع رة ع ك ص ل الفة ال ة أو م عال ة ال ل
يل.  ع   حقه في ال أو ال

ة ان في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو ل ق ال قاً ل  Draganت

Petrović v. Serbia ل ل ة ل ة م لعا ، وأخ ع ل م ال أن تف شقة مق  .
ادة  هاكاً لل ل ان ل، ل  ة ق ق في ج اء ال اء إج و أث م  ٨ال ال

                                                 
(153) Penal Code: Art. 226-17: “Le fait de procéder ou de faire procéder à un 

traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les 
mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 
du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende”. 
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وعة. إلا أنها ق  ة وم ن رة قان نه ت  ف  اء ال إج عل  ا ي ة  الاتفا
ادة  الفة لل ع م ق ن،  ٨ب ة، لأن ذل ل ي وف القان ة م لعا أخ ع عل  ا ي

اءات  ن ساب للإج ل قان اء في  ا الإج ف ه ه، ح ت ت ع وم ث فق ش
ة، وال أجا ائ ، دون أن ي ال ال ة أخ اءات  ة دم أو إج ز فق أخ ع

هع ه  ة م لعاب ال   .)١٥٤(لى أخ ع
ض  ا ف انات ك ة ال ا ة ل ة ال ف  ٢٠في  CNILالل امة ٢٠٢٢ن م غ

ة رها  مال ة  ٢٠ق رو ض ش ن ي اعي،  CLEARVIEWمل اء الاص لل
ع  قف ع ج ال اً  رت أم ا دون أساس وأص ن اص في ف انات الأش ام ب واس

ع  م  ان تق الفعل. ذل أنها  عها  ي ت ج ف تل ال ني وح ر م قان ال
ن اقع الإن عة واسعة م م اعي -م اصل الاج م  -ا في ذل وسائل ال ا تق

غ ال ها  ل إل ص ي  ال ي ال ع الف ل م مقا ر  اج ال  ع اس
ك ال  علام ع م جه للاس ف على ال ع ة ال ة تق م ال زع. وت ات ال م
اناتها  ة ب ل إلى قاع ص ة ب ال م ال رته. وتق ر على ش م ص والع
ام  اس د  ك   م خلاله ال ع الف ل م اص في ش ر الأش ل

مة  ه ال ة ه م ال ا تق ره.  ن م أجل ص الات إنفاذ القان ي ل ت ي م ت
اها ا ة أو ض   .)١٥٥(ال

انات، ح إن  ة ال ا ة ل ة الأورو هاك اللائ ة أنه ق ت ان ت الل واع
ادة  هاكاً لل ل ان ا  ة، وه انات ال ة لل ن ان غ القان ة  عال ة  ٦ال م اللائ

ع  انات؛ لأن ج ة ال ا ني. العامة ل ة ي دون أساس قان م انات ال ام ال واس
ق الأف اعاة حق م م اد ذل إضافة إلى ع ض وفعال (ال ل م  ١٧و ١٥و ١٢اد 

لاع  ل والا ص ات ال ل عل  انات)، خاصة ما ي ة ال ا ة العامة ل م اللائ
.   وال

                                                 
(154) European Court of Human Rights: Dragan Petrović v. Serbia, 14 April 

2020. (application no. 75229/10). 
file:///C:/Users/hp/Downloads/Judgment%20Dragan%20Petrovic%20v.%2
0Serbia%20%20rights%20violation%20owing%20to%20DNA%20mouth
%20swab%20in%20absence%20of%20clear%20law.pdf. 

(155) Facial recognition: €20 million penalty against CLEARVIEW AI October 
20, 2022. 

https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-sanction-de-20-millions-deuros-
lencontre-de-clearview-ai 
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اناته انات على ب ق صاح ال الفة حق ة: م ان رة ال  .ال
ل  اناته م انات على ب ق صاح ال ق ة خاصة ل ا ة ح ائ عات ال ض ال ف
ها م أوجه  اي اً على ح ق، بل تأك ق ل ال اء ل ض إن ه الف ل ه ة، ولا  عال ال
ة تل  ا ل على ح ي اش ص ال ي أن ال ع ض لها، وه ما  ع ي ق ت هاك ال الان

ا ان ح ق رادة  ق ال ق اناال ة لهاة ال اشفة ول م ة    .)١٥٦(ت ال
؛ اء على ذل ى م  ب ع دون مق ل معالج ام ن ال  فق عاق القان

قه  ارسة حق ة، م م عال ل ال انات م ال ي  ع ن ع ت ال ال القان
قارنة في ذل ة ال ائ عات ال الفه ال ن، ول ت ج القان ها  ص عل   .ال

ل في  ي، ي ك سل اب سل ة في ارت ه ال امي في ه ك الإج ل ل ال ه ي وعل
اناته،  رة له على ب ق قه ال ارسة ح م حق انات م م ع صاح ال ل تل م وت

ا يلي: ق  ق   ال
ها  ) أ( افقة صاح ل على م ة دون ال انات ال ة ال ع ومعال  :ت

ه امي في ه ك الإج ل اد  قع ال ة لأح الأف انات ال ع ال ك ت ل رة  ال
خ ه. و افق ل على م ها دون س ال اه م  أو معال الات ال ار ال في الاع

اة ال  ة ح ا ا في حالات ح اناته  ة ب ل على رضاء م ي معال ال
ل ة، و عال قع على جهة ال ني  ام قان اك ال ة، أو أن ه ف عق ال  حالات ت

                                                 
أن "ح ق  (١٥٦) ة  رة ال س ة ال ة قال عا ة ال سات ال ـ  ال عها م ص ج ح

ة  ر س ـم، على تق ١٩٢٣دس ها، ق ق العامة فـي صـل ق ات وال ر ال سـ ـارع ال اً مـ ال
ــام، وفــي  اعــ وأح ه مــ ق ــ ــا  ع العــاد  ــ اً علــى ال ــ ر ق ســ هــا فــي ال ن الــ عل ــ أن 
ع  ــ ج ال اً. فــإذا خــ ــ هــا ت از ت لاقهــا أو جــ ــ إ هــا مــ ح ــل م ر ل ســ ود مــا أراده ال حــ

ة أ أن ق ح  ، ر س ان ال ا ال عات على ه ره م ت ق لقـاً، ا  ر م سـ و حقاً ورد في ال
ـ  ع اً  ـ عي م ـ لـه ال راً، وقع ع ائ دس ار ال ال ا ت س ق م أيه ر أو ان أو أه

ع رقــ  ر". الــ ســ الفــة ال ة  ٣٧م ــ ــا  ٩ل رة العل ســ ــة ال ة ال ــائ رة"ق ــة "دســ ل ال  ،
ة  عق ة ال ة  ١٩العل  م.١٩٩٠ماي س

- : ل  راجع 
- La Cour des marchés: Décision quant au fond 46/2022 du 1er avril 2022. 

Numéro de dossier: DOS-2020-02892. (01/04/2022). 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-

n-46-2022.pdf  
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لائها  عاق مع أح ع ي ت الات ال ة الات انات  افه صاح ال ن أح أ
له.  ن ل مات الإن ل خ ص ل ت اناته في س ة ب عال م   وتق

انات ونلاح أنه  ة ال اصلة معال ة م عال ة ال ها وح ي ت ف الة ال في ال
ض ال  ض آخ غ الغ ة لغ ة م أجله،  ال انات ال ع ال ت ج

ض الآخ وأ  ل الغ مات ح عل انات  و صاح ال الة ت ه ال ها في ه عل
ة. عال ع ال ض مات أخ ذات صلة    معل

ه ال جع علة ت ه كوت اد، وفي ل اصة للأف اة ال مة ال فا على ح ، في ال
زع أو  ة أن ن أو ت ت ال ها، ذل اع ها دون إذن صاح قا ر ت ال ض ص ع

رة  ه ة عامة أو م ة أو ش ا ال ذو صفة رس ان ه وعاً إلا إذا  ن م لا 
الح  مة ال ف خ ولة به ات العامة في ال ل ل ال ال اً، أو س ب اً أو عال ل م

ها ارت افقة صاح ون إذا وم ر ب ع ن ص الات  أ في العام. في غ تل ال اً ل ا
ى ث  ، م ع ال ه  ت م م ل اد والأدبي و ر ال اف ال ه ت وث حقه و  ح

ح  ضاء ص غلال إلا ب زع والاس ال لا ي ال وال ر، وأن الإذن  ض
ه   .)١٥٧(صادر ع صاح

ر  ة وال ل ج لل أ ال اف ال لاص ت ة اس ع سل ض ة ال ول
ا جاء وعلاقة ا ال ق  ة ال ها فى ذل م م ة عل ا، ولا رقا ه ة ب ل

اب  اءها على أس ع بها وأن ت ق ى اق قة ال لاصها سائغًا وت لها ال اس
ع و ما  ض ة ال اصات م ع ه م اخ ي ال ا أن تق له.  فى ل ت

وف وال افة ال ة فى ذل  ه اسًا م اه م ها إن هى ت ، ولا عل ع ات فى ال لا
اع م  د على ما أثاره ال ون أن ت أو ت اسًا ب ع ال رأته م رت ال ق
ع  ض ة ال ن فإن ل الاتفاق أو ب القان رًا  ع مق وف. وذا ل  ال

ن  ك أن  ل ، و ق ة ال ها م م ة عل ه دون رقا ي امة فى تق ة ال ل ال ال
هق ب ع ع ع ر ال ق ر ال    .)١٥٨(اص ال

ادة  ق تو  ال عل  انات خاصة ما ي ة ال ا ة ل ة الأورو ص اللائ ن
ادة  ٨٢ ها لل ها، في إحال لاغ أ  ٥/٣م ب إ ة، وج ون ة الإل ص ه ال ج م ت

ة وص قة واض ة  ون الات إل مة ات م ل ك أو م ة، ما ل ي م

                                                 
ع رق  (١٥٧) ة  ٩٥٤٢ال ة  ٩١ل ة. جل ائ ة  ١٦الق .٢٠٢٢م مارس س جع ساب  م، م
(١٥٨) . اب  نف ال ال
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ي  ة،  عال ض م ال الغ عل  ة خاصة ما ي عال ل جهة ال قاً، م ق لاغه بها م إ
احة  سائل ال ال اره  لاع، إضافة إلى إخ ل والا ص ي م حقه في ال
ك أو  ن ال ل إلا  أن  ل أو ال ص ا ال ز أن ي ه ها. ولا  عارض ل

ع تل ب  م ق أع ات ال عل ج ع ال ي ق ت ه، وال افق مات ع م عل ه ال قي ه
ال ال هاز الات ة ل اس تهال ه أو أ جهاز آخ ت س   .)١٥٩(اص 

انات  ة ال ا ة ل ة ال ض الل ل ف قا ل اي  ٦في  CNILت م، ٢٠٢٢ي
ة امة مال رها  غ ة  ١٥٠ق رو ض ش ن ي رو ض ش  ٦٠و googleمل ن ي  ةمل

FACEBOOK،  انات. ح قام ة ال ا ة العامة ل ام اللائ ال لأح م الام لع
اقع ة ال ون ل google.fr, facebook.com, youtube.com الإل اء زر لق إن  .

اع  ف إي م ب ح لل اء زر أخ  ر. ول ب إن ا على الف ملفات تع الارت
لة.  ه ا  ع ملفات تع الارت ف ج ات ل ة نق ق ع اج إلى ال ان الأم  بل 

لها. ة فق لق ة واح ق ، مقارنة ب ا افقة  ملفات تع الارت ة ال ه ح ة ت ل ه الع ه
ادة  هاكاً لل ل ان انات م ٨٢وت ة ال ا ة العامة ل   .)١٦٠(اللائ

اناته:  ) ب( ة ب اض على معال انات في الاع هاك ح صاح ال   ان
اض أ انات في الاع ة على ح صاح ال انات ال ة ال ا عات ح ت ت ك

اته  قه وح ى تعارض مع حق ها م ائ ه أو ن ة  ت انات ال ة ال على معال
، فق  اناته ها ب ن عل حلة ت اض في أ م اد ال في الاع ن للأف ة. و الأساس

انات وذل ع ال حلة ج اض في م حلة  ي الاع ها، أو في م اح ع ه الإف ف ب
ال.  ل ال اناته إلى جهة أخ على س ه نقل ب ف د ب ح الف ف أن  قل  ة وال عال ال
ي ت  ة ال عال ى م ت ذل ال ه، و اً عل اً معا ام اً إج الفة ذل سل ع م و

اض.  وعة للاع اب م ج أس ن ول ت الاً للقان     ام
                                                 

(159) Deliberation of the restricted formation n ° SAN-2022-027 of December 
29, 2022 concerning the companies TIKTOK INFORMATION 
TECHNOLOGIES UK LIMITED and TIKTOK TECHNOLOGY 
LIMITED. (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés- 
Deliberation SAN-2022-027 of December 29, 2022). 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046977994?init=true&pa
ge=1&query=SAN-2022-027&searchField=ALL&tab_selection=all 

(160) Cookies: the CNIL fines GOOGLE €150 million and FACEBOOK €60 
million for non-compliance with the law 06 January 2022. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-la-cnil-sanctionne-google-hauteur-de-150-
millions-deuros-et-facebook-hauteur-de-60-millions 
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قاً  ة ت ان في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو ل ق ال  .L.B. vل

Hungary  ة ادة ٢٠٢٣ل هاك ال ان انات  ٨م.  عل ب ال ا ي ة؛  م الاتفا
ازله على  او م اء وع ، م خلال ن أس ه م عل ائ ال افعي ال ة ل ال

وني ل قع الإل " على ال ل ار ال ة "ك ة قائ . ح رأت ال ائ ة ال ل
ة  ص ق ال ي وحق ا ال ان الان ة العامة في ض ل ازن ب ال م ال ع

ل ال  ان م ر لع ه ام ال ار خ إساءة اس اد، ودون الأخ في الاع ل للأف
اض اء على حقه في الاع   .)١٦١(والاع

لاع على  ل والا ص انات في ال اناته:(ج) ح صاح ال  ب
ة  مات ش عل اف إلاّ إذا تعل الأم  لاع، لا ي ال ال في الا إن إع
ة صاح  ل إحا رة في ت ه ال امي في ه ك الإج ل ل ال د. و الف عل  ت
ة.  عال ض م تل ال ة، والغ اناته ال ع ب ني ل غ القان ال اً  انات عل ال

ص ارسة حقه في ال عه م م ها وم ها وحقه في ت لاع عل اناته والا ل إلى ب
ها.   وم

ة  ل ق م قاً ل . وق Royal Court of Justice, Strand, Londonت
مها  اه  Durantتعل الأم  ق ة ل ض ة م ل إجا ما ل ي ك، وع إلى أح ال

ك وهي فة على ال هة ال م ش أخ لل  Financial Service Authorityق
(FSA ن اناته  ١٩٩٨) وفقاً لقان لاع على ب الا اد  ح للأف ا، وال  ان في ب

اه  اكي على ش لاع ال ك إ فة على ال هة ال ة. وق رف ال ال
ه، اجه ت في م ي ات اءات ال ار أن  والإج اع ة  ارها أمام ال ع في ق إلا أنه 

لاع عل ه م حقه الا ة في ه ت ال ة. وق أي انات ش ه م ب ى ما 
ة  أن  انات ش عل ب ار أن الأم لا ي اع فة  هة ال قف ال ة م الق

                                                 
(161) L.B. v. Hungary, 09.03.2023, (application no. 36345/16). European Court 

of Human Right. Retrieved 2 April 2023. 
file:///C:/Users/hp/Downloads/Grand%20Chamber%20judgment%20L.B.%20v

.%20Hungary%20%20systematic%20publishing%20of%20tax%20debtors
%E2%80%99%20personal%20data%20breached%20the%20Convention.p
df. 
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ة  و انات ي ة ولا ب م انات م عل ب اصة، وأن الأم لا ي اته ال ه أو  عل  ت
ن ساب ال  أن ت  ام القان ها أح    .)١٦٢(عل

ها  اح ح ل ي  ة ال انات ال ها إلى أن ال ة في ح ت ال واس
ة:  ال و ال ها ال ع ف ع أن ت ها، ي لاع عل اص،  -١الا الأش عل   -٢أن ت

الة  ، ال ، ال ل الاس ة م عاي مع ة وفقاً ل مات قة أوت ة  ت ن م أن ت
ة، إلخ...  ا الة الاج ة، ال ل  -٤ال ها في  ع إل ج ن م ال ال وأن ت

قة ا عاي ال    .ال
قف ال  عاي على م ه ال ة إلى أن الأم  Durantو ه خل ال

قفه في  ع م ارات ل ها م ق لاع على ال وما ات ف عي الا ل ال عل  ي
ة انات ش علقاً ب ، ول  الأم م اجهة ال قة  م ا عاي ال عها وفقاً لل ت ت

لاع. عي ل له ال في الا  وم ث فإن ال
ل ، ف ائ آنفة ال ر ال ع ل ال ال عل  ا ي اف  أما  ان ت الق

انات  ع ال اء ت اني أن إج عل ال أن  ه العل والإرداة،  ع ائي العام  الق ال
ة ي دون ا ع ومعال ة ال ل اء ع ة أث عال وضة على جهة ال ف امات ال لإل

رة له  ق قه ال ارسة حق انات م م م ت صاح ال ع عل  ل أنه  ة، و عال وال
ه. ق ن ا الفعل وت ان ه ه إرادته إلى إت اناته، وت ناً على ب   قان

ع ال  ةوق ن ال ادت على عق ن  ٣٨و ٣٧ تل الأفعال في ال م قان
اوز  ه ولا ت امة لا تقل ع مائة ألف ج غ عاق  له " ق ة،  انات ال ة ال ا ح
ن، ع ت  ى م القان ع دون مق ل حائ أو م أو معالج ام ه،  ن ج مل

ادة  ها في ال ص عل قه ال ارسة حق انات م م ال ي  ع ا  ٢ال ال م ه
ع ن. و ل م القان ه  ني ج اوز مل ه ولا ت ي ألف ج امة لا تقل ع مائ غ اق 

ادة  ها في ال ص عل و ال اف ال ون ت ة ب انات ش ع ب ا  ٣ج م ه
امة لا تقل ع  غ عاق  ن". "و اوز  ٣٠٠القان ه ولا ت ل  ٣ألف ج ه،  ملاي ج

                                                 
(162) Royal Courts of Justice Strand, London. THE EDMONTON COUNTY 

COURT: Durant v Financial Services Authority, 8 Dec 2003. (Case No: 
B2/2002/2636). 

https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Durant-v-Financial-

Services-Authority-CA-8-Dec-2003.pdf.  
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ها ف ص عل اته ال اج م ب اد م أو معالج ل يل ا  ٧ -٥ -٤ي ال م ه
ن".     القان

ي فق عاق على تل الأفعال  ن ع الف اده م أما ال إلى  ١٦-٢٢٦في م
ة ٢-٢٢-٢٢٦ ات ال ل عق عل  ات  ٥. خاصة ما ي امة س رو،  ٣٠٠وغ ي

ل  فها أو نقلها أو أ ش لها أو ت ة في وق ت انات ش ف ب لأ ش 
ال د في ال  آخ م أش ضها ال مات ع غ عل ه ال ل ه ف ت ة، به عال ال

أذن  ات ال  ة وال مات عل ة لل ة ال ار الل ي أو ق ن ال عي أو القان ال
ه ال ف ه ل ت ارات ق ة، أو م خلال الإخ ة الآل عال ر نف  .)١٦٣(عاملةال وق

ة في حالات انا العق ع ال ة ج ةت ال ن سائل أو غ قان    .)١٦٤(ب
ل  ار أم   ات إص ة وال مات عل ة لل ة ال ال لل ع الأح وأجاز في ج

اضع ة ال انات ال ء م ال هاكأو ج ض لان ي تع ة، وال عال   .)١٦٥(ة لل
 الفرع الثالث

  مخالفة ضوابط معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة
ادة  ن  ٦ت ال ج م قان لة  ع ي وال ن ات الف ة وال مات عل ة ال ا ح

رخ  ١١٢٥-٢٠١٨الأم (رق  ال على أنه "  ،م)٢٠١٨د  ١٢ال

                                                 
(163) Code penal:” Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant 

des fichiers ou des traitements informatiques: Art. 226-21: “Le fait, par 
toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de 
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute 
autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité 
telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la 
décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la 
mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 300 000 euros d'amende”. 

(164) Art. 226-18: “Le fait de collecter des données à caractère personnel par un 
moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende”. 

(165) Art. 226-23: “Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, 
l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant 
l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les 
membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données”. 
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ة  اس ي أو الآراء ال قي أو الإث ف ع الأصل الع ي ت ة ال انات ال ة ال معال
ع ة ل  قاب ة ال ة أو الع ة أو الفل ي ات ال ق ع ة أو ال ي، أو معال

 ، ل ف عي  ة ال ال ي ه ض ت ة لغ م انات ال ة أو ال انات ال ال
اة ال علقة  انات ال ة أو ال ال علقة  انات ال جهه  أو ال ة لل أو ت ال

ي" انات  .)١٦٦(ال ة ال ا ي ع  ة ال ائ عات ال الفه في ذل ال ول 
ة ع ال  ال ام )١٦٧(ال ، وال ع ال ل وال ع الإن ، وال

د ع   . )١٦٨(ال
ة  ا عات ح ت ت ي ح اسة"، وال انات ال ى "ال انات ت م ه ال رج ه وت

ها، إلا  انات معال ة:ال الات الآت ت حالة م ال اف   إذا ت
انات - ة م صاح ال افقة ص ور م افقة في م الأف -ص ن ال ل أن ت

ابي ل  ة.-ش ة وال إرادته ال ه   ، وصادرة ع
انات. - ل صاح ال ح م ق ل ص مات  عل  إذا ت ن تل ال

                                                 
(166) Article 6 :“Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui 

révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance 
syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de 
manière unique, des données concernant la santé ou des données 
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne 
physique” (Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018).  

انات ا (١٦٧) م ال انـات ورد مفه أنهـا "ال ـ  ة ال ـ انـات ال ـة ال ا ن ح ـا قـان ا اسة ضـ ث ل
ـــة  اســـات ال انـــات ال ـــة، أو ب ـــة أو ال ن ـــة أو ال ة أو العقل ـــ ف ة ال ـــ ـــح عـــ ال ـــي تف ال

ة، وفي ج الة الأم ة أو ال اس ة أو الآراء ال ي ات ال ق ع ة أو ال ال انات ال ة" أو ال م ع "ال
اسة". ة ال انات ال فال م ال انات الأ ال تع ب  الأح

أنها " (١٦٨) اسة  انات ال د ال ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن ف ال ان ع كل ب
ــ أو  ي أو الف ي ه الــ قــ لـي، أو مع قــي أو أصــله الق د الع ــ الإشــارة إلــى أصـل الفــ ـي ي ش

ل ع اسي، أو ي ـة، ال ة والأم ائ انات ال ل ال ة. و ات أهل س ات أو م ه في ج لى ع
ــــة، أو  ان انــــات الائ ــــة، أو ال راث انــــات ال ــــة، أو ال د اله ــــ ــــي ت ــــة ال ات ال ــــ انــــات ال أو ب
ل الأبــ أو  هــ د م ل علــى أن الفــ ــي تــ انــات ال قــع، وال يــ ال انــات ت ة، و ــ انــات ال ال

ه  ا".أح
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ان. - اة الإن ة ح ا ور ل انات ض ه ال ان ن ه  إذا 
ة  - هة صاح ل م ال ار إذن ب ة العامة وت إص ل ال رًا  امها م ان اس إذا 

.ال ل ة ب  لاح
ة  - ة أو فل ة أو دي اس ة س ة أو م اع ج اء أو أت أع انات  إذا تعلق ال

ة ة أو نقاب اس  .أو س
انات  ة ال ز معال احة على أنه، لا  ي ال ص ن ن الف ا ت القان ك

لة إلا ة ذات ال اب الأم ائ أو ال ة أو ال ائ ام ال الأح علقة  ة ال  م ال
احةخلال  ن ص ها القان ة ت   .)١٦٩(جهات مع

م، اء على ما تق ة  ب ا معال الفة ض ة في م ه ال اد في ه ل ال ال ي
ة  اس آرائه ال الأصل الع لل أو  علقة  مات ال عل ال اسة،  انات ال ال

ة أو أخ قاب اءاته ال ان عل  ة أو ت ة أو الفل ي ث ذل أو ال اته العامة، إذا ح لا
أن. ة م صاح ال افقة ص ون م  ب

                                                 
الأتي: (١٦٩) هات  ه ال ل ه   -ت

ـار ١( ن فـي إ ف ـ مـة عامـة، و ون خ ي ي ي ن ال ار اص الاع ات العامة والأش ل اك وال ) ال
ن  عـاون ي ي ـاص الـ ن ال جـ القـان ن  ـار اص الاع ـا فـي ذلـ الأشـ ة،  ن اته القان صلاح

ــ ــات ت ن إلــى ف ــ ــة، و ال مــة العامــة للع لــ فــي ال م صــادر عــ م ســ جــ م هــا  د قائ
هام  ر اللازم لل الق ات،  ة وال مات عل ة لل ة ال ر م الل ع رأ م وم ولة، وذل  ال

. ه لة إل   ال
ن.٢( ج القان ه  لة إل هام ال ارسة ال ارمة ل اجات ال ة الاح ل الة، ل و جهات الع اع   ) م
اص ال٣( ـ ) الأش ـة ع ن اءات القان عة الإج ا ارسة وم اد وم ه م إع ن، ل ار ن أو الاع ع

اض  اسـ مـع الأغـ ة ت ـ ، لف قه ادر  ار ال ه ونفاذ الق ة ع ا ه أو ن ة أو م اء،  الاق
ر  القــــ وف و ــــ ــــل نفــــ ال ف ثالــــ إلا فــــي  ــــ ــــال  ــــ الات اعــــاة أنــــه لا  دة. مــــع م ــــ ال

ور  اض. ال ق تل الأغ ة ل   للغا
ادت ٤( رون في ال ن ال ار اص الاع ـة،  L.331-1و L.321-1) الأش ة الف ل ن ال م قان

ص  ــ ق ال قــ هاكـات ال ا ان ا ــة عـ ضــ ا ونها أو ن ي ـي يــ ق ال قــ جـ ال ن  ف ــ ي ي الـ
ن، لغ ال م نف القان اني وال اب الأول وال ها في ال ق. عل ق ه ال فاع ع ه ان ال   ض ض

ــادة٥( رة فـي ال ـ ارات ال اردة فـي القــ مـات العامــة الـ عل ام ال ــاء  L.10 ) إعـادة اسـ ن الق مـ قـان
ــــادة  ، وال ة  L.111-13الإدار فــــ ــــة ال عال ن لل ــــ ة ألا  ــــائي، شــــ ــــ الق ن ال مــــ قــــان

ا ة الأش ي ه إعادة ت اح  ة ال ان ض أو إم .غ ع  ص ال
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د ال  ا يه اص،  هج ض الأش عاد أ ت م جع العلة م ذل في اس وت
انات  ة تل ال ، وم ث  معال ي ة وال ق والعق ع ة الف وال اواة في ح في ال

لة قان  هات غ ال ل أ جهة م ال ها. م ق اصها معال ود اخ ناً، وفي ح
ة  عال انات ال امي على ال ك الإج ل ع ال ق ة ب ه ال ي في ه ن ن الف وساو القان

ها عل ف ق ت ى ول ل  انات، ح ة لل ة غ الآل عال اً وال ون ارسة إل ى م
ة فق ة ال   .)١٧٠(الأن

انات ة ال ا ن ال ل ال، تع  بل واع القان ع الأح ة أنه في ج ال
سع  . بل وت ل ي ب ع افقة ال ها إلا  ز معال اسة لا  انات ح فال ب انات الأ ب
ل الأب  ه د م ل على أن الف ي ت انات ال ه، ال ل في ت د واش ع ال ال

. و ل ال ال ل ة  راث انات ال ل ال ا و ه   أو أح
عل ا ي اسة، فإنه و عة ال انات ذات ال ة ال ة معال ع ل ال ال  

عل  ة  عال ال ه العل والإرادة، أ أن القائ  ع ائي العام  اف الق ال ق ب ي
لة  ات ال ل ها أو ال افقة صاح ة دون م عال اسة وت ال ة ح انات ش نها ب

ه إرا افقة، وت ال ناً  ا الفعل.قان اب ه   دته ن ارت
ائي العام،  اً خاصاً إلى جان الق ال ائ اً ج د ق ع ل ال ال ا ت ب

ادة  ال ارد  فاد م ن ال ال رة للعقاب، وه ما  ه ال ل ه اع م  ٣٥لإخ
ق  انات أو  اح ال ار  ق الإض ان ذل  له "إذا  ق انات  ة ال ا ام ح م ن
ة  فعة ش ق م فه، أو ت ه أو ماله أو ش ع ار  الإض ة".  فعة ش ق م ت

ة. ة أو أدب اء أكان ماد   س
عاق ا ادة و ي وف ال ن ع الف اه م  –٢٢٦/١٩ل الات ال ا ال ا ع

ادة  ها ض ال ص عل ا ال وال ة  ٦ت ه مات عل ة ال ا ن ح م قان
ن ات الف ة  -يوال اء معال إج م  ق ة، ل م  ون ة إل ضع أو حف في ذاك ب

ي  ة ال انات ال ال عل  ي، خاصة ما ي ع ة م ال ال افقة ص دون م
ة  اس ة، أو الآراء ال ة أو الإث ل الع ، ع الأص اش اش أو غ م ل م ف  ت

ة ل قاب ة ال ة، أو الع ي ة أو ال ة أو أو الفل ال عل  ي ت اص، أو ال لأش

                                                 
(170) Art. 226-19: “Les dispositions du présent article sont applicables aux 

traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise 
en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement 
personnelles”. 
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رها  امة ق ات وغ ة خ س ال ل ة،  ة ال ي أو اله جه ال  ٣٠٠٠٠٠ال
رو   .ي

ال  ض ال في م ة لغ انات ال ة ال ها معال ي ي ف الات ال وفي ال
ادة  ي وف ال ن ن الف عاق القان ة،  ات  ١-١٩-٢٢٦ال ة خ س ال ل

رها وغ  رو إذا ٣٠٠٠٠٠امة ق ة ي الات الآت ة في ال عال   :)١٧١(ت ال
١-  ، ه ة ع ا ، أو نقلها ن اناته ع ب ي ي ج اص ال قًا للأش د م ار ف دون إخ

لق لها. سلة وال انات ال عة ال اض، و ح والاع ل وال ص  قه في ال
م و  -٢ ي، أو في حالة ع ع ة في حالة معارضة ال ال ة وص افقة م د م ج

ف ال  غ م ال فى على ال ي. أو في حالة ال ال ع م ال ال
اته ه خلال ح ب ع  .أع

ادة  امة، ح ق ال اته ب ال والغ ع عق ن ال ف  ٤١أما القان
ن أو نقل أو ح ى أو خ اول أو عالج أو أف ع أو أتاح أو ت ل معالج ج ف عقاب 

انات، أو في غ  ال ي  ع افقة ال ال ون م ان ذل ب اسة، و ة ح انات ش ب
امة لا تقل ع  غ ر و ة لا تقل ع ثلاثة شه ال م ناً،  ح بها قان ال ال الأح

. إح هات العق ه، أو  ة ملاي ج اوز خ ه ولا ت ائة ألف ج   خ
د "كل م  ع ام وعاق ال ال الفاً أح ها م اسة أو ن انات ح ح ع ب أف

امة لا ت على ثلاثة ملاي رال،  غ ة لا ت على س و ال م عاق  ام:  ال
اح ال ار  ق الإض ان ذل  ؛ إذا  إح هات العق ق أو  انات أو 

ة" فعة ش ق م   .)١٧٢(ت
                                                 

(171) Art. 226-19-1: En cas de traitement de données à caractère personnel ayant 
pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un 
traitement: 

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le 
compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou 
transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature 
des données transmises et des destinataires de celles-ci ؛   

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la 
loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il 
s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son 
vivant. 

ادة  (١٧٢) ا ٣٥راجع ال .م ن د ع ة ال انات ال ة ال ا  م ح
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ق الإن - ق ة ل ة الأورو انات على أساس م ال ة ال ان م معال
:   ال

ة  ان في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو  Heinz Huber vق ال

Bundesrepublik Deutschland ا م غ م أن ح الإقامة ل أنه وعلى ال  .
د  ه ق ه  و ول اها، غ م ي في دولة ع ل م رعا اد الأورو الات

ة، فإن الا اد  مع ي الات ا ا وم لاء ال عاملة ب ه لاف في ال خ
ة  اف ة م اد  ي الات ا علقة فق  ة ال انات ال ة لل ه ة ال عال ال

ج ال راً  اً م ل ت ة،  ي١( ١٢ادة/ ال اد الأورو وق  .)١٧٣() م الات
عي  ل ال ا Heberتعل ذل الأم  ف وه م ا، ح ان او م في أل  ن

) ل ال للأجان اناته م ال ه، AZRب لاده، ج ان م ه، م اس علقه( )، وال
اض  امها لأغ ي ت اس انات)، وال ة، وغ ذل م ال ا ه الاج ه، حال ج

عل ا ي ها  لاح ة ل ائ ات الق ل ة وال ة الأم وال ارسة أجه ة وفي م ائ  إح
ه لل على أساس  ل ت تع ة ل د الأم العام، ون ي ته ة ال الأن

ة.   )١٧٤(ال
ي ت      ة، ال انات ال ة ال ت أن ت ومعال ة اع ول ال

وراً  ة، ل ض ائ اض الإح ل للأغ ا ال ل ه ة في م د ة ف مات ش على معل
ورة م ال فه د ل ق ى ال ع ادة  ال ارد في ن ال ي  e/٧ال ه الأورو ج م ال

انات. ة ال ا   ل
ل      اردة في ال انات ال ام ال اد إلى اس ها الاس ي ي ف الات ال وفي ال

عل  ا أن ما ي ها.  ت ة م غ ال ع ج ة، ف ذل  ة ال اف اض م لأغ
ن وضع ل أن  ق ولة الع فل م ال ة  ال ة ال اف عل  ا ي ها  ا م

                                                 
ادة  (١٧٣) ضـع ١/(١٢ت ال ـة، ب ة ال اف ض م غ ام دولة ع  ع  ة م ة الأورو ض ف ) ال

ولــة  ي تلــ ال ا ا مــ مــ ــ ي ل ــاد الــ ي الات ا ــ اصــة  ة ال ــ انــات ال ــة ال عال ــام ل ن
.  الع

(174) Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 December 2008. Heinz 
Huber v Bundesrepublik Deutschland. Case C-524/06. European Court 
Reports 2008 I-09705. Retrieved 14/03/2023. 

https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0524.  
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ن  ولة الع و ي تل ال ا ا م م ي ل اد ال ي الات ا لفاً ع حالة م م
ها.   في أراض

ادر في س أما  ة٢٠٢٢ال ال . فق Drelon c. France م، في ق
ع ة ال انات ال ع وت ال ة إلى أن ج ة الأورو ه ال ائج ان لقة ب

وراً  قل الآم وض ان ال اه في ض ان  م، ون  ال ع  ش لل اءات ال إج
ن،  ه القان ة؛  أن ي عل ص خل في ال ة العامة، إلا أن ال ة ال ا ل

ان  ة، خاصة ون  عال د م ال ف ال اً مع اله اس وراً وم ن ض عل وأن  ي
انات ال  ة ال   .)١٧٥(نةاس

ا  ي مارس جال ال ال اب خاصة  ة ت ن مة الف ت ال ا ات ان ذل ح و
ة ع  ) الإجا ل م ال ه (مق د رف أح ع، ل اف م نف ال ال مع أ
انات  ع ب اس ج ة أنه م غ ال ة. ورأت ال اته ال عل  اؤل ال ال

جهات ج ارسات وت عل  ة ت . ش اض فق ة على أساس ال أو الاف
ة  ة ال ا م وح ان سلامة ال غى م ض ف ال ق اله في م أجل ت ان  ف
ر  ة ي اته ال علقة  لة ال ة على الأس ل الإجا م ال ار رف مق العامة، اع

م.  ال ع  ال ه   رف
ادة   هاك ال ة ان رت ال ه ق ة الأ ٨وعل ان، م الاتفا ق الإن ق ة ل ورو

لغ  فع م ا ب ن ة ف ال ي  ٣٠٠٠وم ة ال اد ار غ ال ل مقابل الأض م ال ق رو ل ي
ه. ق    ل

ان، ق الإن ق ة ل ة الأورو لاح أن ال اً ل  في ذل  و ل ش ت
انات ة ال اسة -ومعال انات ال ا ال ا يلي:، -لاس ل    ت

 انات م ن ال ثة.أن ت قة وم دة ود ة م عال  ل ال
 .ة عال ض م ال اوز الغ ة وذات صلة، ولا ت ا ن   أن ت
 .ورة اء حالات ال اس ناً،  دة قان ة ال م د ال فا بها ال ة الاح اوز ف  ألا ت
 .ها اء معال انات على إج افقة صاح ال   م

  
                                                 

(175) European Court of Human Rights: (Drelon c. France - 3153/16 et 27758/18 
Arrêt 8.9.2022 [Section V]). Septembre 2022. Retrieved 14/03/2023. 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-13775%22]}  
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  المطلب الثاني
  شخصية ذاتهاتجريم الاعتداء على البيانات ال

: ه وتق   -ت
ها،  ق رة م سا ة أش خ انات ال ال اسة  ائ ال ر م ال ه ال تع ه

ادة  اصة. ح ت ال اة ال مة ال اء على ح ل اع م الإعلان  ١٢لأنها ت
في  ع خل ال ز تع أح لل احة على أن "لا  ان ال ص ق الإن ق ي ل العال

ا ص ل في خ ه، ف ع فه وس اس  اسلاته ولا ال ة، أو م ل ة، ال ونة العائل ته، ش
هاكات". ولا ي ذل إلا  خلات أو الان ن له ض ال ة القان ا اص له ح ح الأش
ل م  ا ال اول ه ف ن ه س ة. وعل ع ان ال دها الق ا ت د وض ل ق في 

الي: وع على ال ال   خلال ثلاثة ف
عها. ض م ج افي الغ قة ت ة  انات ال ة ال ع الأول: معال   الف

ة. ن ة إلى ش غ ذ صفة قان انات ال اء ال اني: إف ع ال   الف
ه. ي  ه ة أو ال انات ال وع لل غلال غ ال : الاس ال ع ال   الف

  الفرع الأول
  جمعها معالجة البيانات الشخصية بطريقة تنافي الغرض من

ل ةت انات ال ة ال ا ان ح ا – ق ا س وأسلف ة تقع  -ك ي امات ع ال
ف  ان اله قاً. و ة م عال ض م ال ي الغ ها ت ة، م أه عال على عات جهة ال
انات  ة ال وعة؛ ه تق معال دة وم اض م انات لأغ ع ال ا ت ل اش م ت

ف و  ر اله ة على ق ف ه ال ا اله ل ه عها م أجله.  ي ت ج ة ال الغا
ة.  عال ل جهة ال انات م ق ة ال اءات معال اء م إج ل إج ق ل اك وال   ال

ي  وعة، وأن ي ت اض م ة لأغ انات ال ع ال ا أنه  ت وأوض
و  ة ض عال ن ال وعة، وأن ت ة ال ل ة. فال ق تل الغا ال  لاً عرة ل إع

ة  عال ض ال ت ال اته و الغ قه وح د وحق الح الف اس ب م أ ال م
ة  انات على معال ادرة م صاح ال افقة ال اء ال داً أث ن م لأجله، وال 

اناته.   ب
ع  ض م ج ل تغ للغ ي ت ي الأفعال ال ن ات الف ن العق م قان ؛ ج ل ل

له ق انات  ل ش ال عاق  فها أو  " لها أو ت اء ت ة أث انات ش ل ب
ضها على ال  انات م غ ه ال غ ه ة، ب عال ال ال ل آخ م أش نقلها أو أ ش
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ة ة ال ار الل ة أو ق ة ال عي أو اللائ د في ال ال ه  ،ال افق أو م
إلإعلان ال  ة، أو  ة الآل عال ة....."ال عال ه ال ف ه   (١٧٦).ل

ع م  ي ج ة ال د تغ الغا ة،  ه ال امي في ه ك الإج ل ل ال و
ل جهة  لة ت ه ال ة. ففي ه عال ف الأساسي م ال وج ع اله انات، وال أجلها ال
اء  ه على إج افق وع، و إرادته وم اص  م انات الأش ة على ب عال ال

ها ال ات ل ي الاتفاق عل امها في غا اس م  ع ذل تق ، ث  اناته ة على ب عال
وعة.  وعة أم غ م اء أكان م قاً، س   م

العامل بها،  ة  ت وني ال او ال الإل ة ب ع ام ال أن  ي  ل ق ل
انات الوذل  وعة لل ة غ م ع معال ل،  اق الع لاءم مع خارج ن ة ولا ت

ضها في  ان غ ، وال  ف ال اص  وني ال او ال الإل ع ع ف م ج اله
ل  ل الع ه ف ت او به ه الع اول ه ةالأساس ت   .)١٧٧(ب العامل في ال

ل  وعة ك ة غ م ة، ع معال اض ت ة لأغ انات ال ع ال عل  ما ي
ةوه ما ورد في رأ ال  Ligue des droits humains vام العام في ق

Conseil des ministre  ة د ٢٠٢٢ل ازن ب الف له   ت ال ق م. 
ة م  ق ات ال ق ما م ال ة، خاصة ع انات ال ع ال اء ت ع أث وال

اض ت ة لأغ انات ال ات هائلة م ال ل  ل ة وت ع وت ومعال ة. فإذا ج
ع  ة الإرهاب وم اف ع وم ة لل الح الأساس ة ال ا ف ه تع وح كان اله
ق  ع وحق الح ال ازن ب م ال ال غي إع ة، فإنه ي ائ ال ا ال ة لاس ال

                                                 
(176) Art. 226-21: Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère 

personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur 
transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces 
informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, 
l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les 
déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

(177) Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section 25 avril 
2003. 
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اد، وم  انات الأف ة ب ا انات ح م الإخلال  ة لع ا انات ال اد، وت ال الأف
ة ت ها أ اناتاب ة تل ال عال عل    .)١٧٨(وزات ت

ائي العام  اف الق ال م ت ة، فإنه يل ه ال ع له ال ال عل  ا ي و
اض  ه ي لأغ م  ق ة ال  عال اء ال اني أن إج عل ال أن  ه العل والإرداة،  ع

ل د م ب ق انات لأجله، و ع ال ض الأصلي ال جُ ة للغ ا ها م ون عل صاح
ه. ق ن ا الفعل وت ان ه ه إرادته إلى إت ه، وت افق   وم

ة خ  ال ل ا الفعل،  ل م ارت ه ي  ن ع الف ه، عاق ال اء عل و
رها  امة ق ات وغ ادة  ٣٠٠٠٠٠س ج ال ع ال فق عاق  رو. أما ال ي

ة ع تل ٣٨ انات ال ة ال ا ن ح ي لا تقل ع  م قان امة ال الغ  ٣٠٠الأفعال 
اوز  ه ولا ت ص  ٣ألف ج اته ال اج م ب ل م أو معالج ل يل ه،  ملاي ج

قاً م  د م ض ال الغ ة  عال اء ال ام أث ها الال ي م ب ن، وال ها في القان عل
ة. عال  ال

  الفرع الثاني
  قانونية إفشاء البيانات الشخصية إلى غير ذي صفة

ة ال  انات ال ة ال ا ن ح احة قان ة ص ه ال ت ال على ه
ة  ،٣٦في مادته  انات ال ل حائ أو م أو معالج لل ة  ما أق معا وذل ع

لة  أ وس اً،  ون ة إل ة معال انات ش اول ب ى أو أتاح أو ت ع أو عالج أو أف ج
ح سائل، دون ت ها. وع  م ال افقة صاح ون م ، أو ب ل ني ب ف ال قان

أنه "ت أ ش اح  د الإف ع ة   - ال عال ا جهة ال أو جهة ال ع
ال الها أو الا -الأح ع ة أو اس انات ال ل على ال أ م ال ها  لاع عل

ض" لة ولأ غ     .)١٧٩(وس
ي، فق ت ا ن ات الف ن العق ادة أما قان م  ٢٢٦/٢٢ل ق ل ش  عقاب 

اح ع تل  الإف ة،  عال ال ال ل م أش أ ش فه أو  ه أو ت اء نقله أو معال أث
                                                 

(178) CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI 
PITRUZZELLA. Ligue des droits humains v Conseil des ministre (Affaire 
C‑817/19)27 janvier 2022.  

م  (١٧٩) سـ جـ ال ـارخ وذلـ  لـة ب ع د وال ـع ة ال ـ انات ال ة ال ا ام ح ادة الأولى م ن ال
ارخ  ادر ب ي ال ل  م.٢٠٢٣مارس  ٢٧ال
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هاك  ت على ذل ان انات، وت لقي تل ال ة ل ن فة القان انات للغ م غ ذ ال ال
ا اصة، وت ذل دون م اته ال مة ح انات وتع على ح ار صاح ال فقة أو لاع

انات. ال ي  ع ح م ال ال   ت
ت ،ت اح،  اً على ذل اء أو الإف فعل الإف ة  ه ال اد في ه ل ال ال ي

، أو  ها أح لع عل ها على ألا  ص صاح انات  اء ب ا ي على إف اح ه والإف
اص.  ود م الأش د م اأنه أراد ح العل بها في ع ح  له ال د فق لاع ع

ل  ى ت اراته الهامة، وال ع ق د ب ل ف قلال  اق اس ت ب اناته ي د على ب م
ى  اته ال ًا فى أوضاع ح ه، وأك تأث اً  ا ها وآثارها أك ارت ائ ال إلى خ

ها.  ا ار أن امة أو مال أو اخ عة أو  ر  انات ض اء تل ال ت على إف ا ي م
ها.    نف صاح

اء ال رة و إف ه ال اواة ب ه ع إلى ال ه ال ، وال )١٨٠(وم ث ات
ض مع  ال  ه،  ر  صاح اق ض ه إل اح ع ن م شأن الإف
ض  ا ال ف ع ه اح أو ال ، وأن إف ه فق ضه س  عل  ولا ي أن 

ال. ل ال اً على س اً وعائل ه مه ف     س
، وال م خلاله ي ب أ واع ك ال اء سل ل الإف د م ق ع  ال ال

ها للغ  ة، أو إتاح ئ عة أو م وءة أو م لة ن مق ة ع وس انات ال م ال
ها. افقة صاح ون م  ب

انات ع حالة  ل في ب اد، ت ة للأف انات ال ان ال أنه إذا  ي  ل ق ل
عارف ال العائل ة في ال الات ال ها في إح ال ي أودعها صاح ة، وال

ام  ث انق واج، وق ح ض ال غ اء  جال وال ،  cessionب ال ة إلى ش لل
اء؛  ة الإف اد في ج ق ال ال ة لا  ل ة ال انات ل ال ه ال د ه فإن وج

اف إلى ذل أن  ُ . ل ذل أنها ل م الغ انات  ه ال الاتفاق مع صاح ه
عارف ب  ى ي ال واج ح ألة ال ه  ار ال إخ م الغ  ق الة ال في أن  ال

                                                 
ــ (١٨٠) ــاب محمد ف ا "د ــي بــ ي إبــ ع ال ــا ــة ذات ال ون مــة الإل عل اء علــى ال ــ ــ الاع ت

ل ــأم اقــع وال يال : صــلاح الــ اشــ ن، ال لــة الفقــه والقــان د "، م اك، العــ ــ ة ٦٢ د م، ٢٠١٨، ســ
 .١٩ص



   المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٨٦ 

ف فع ع الفعل صفة . و )١٨١(ال ة ي انات ال الي فإن رضاء صاح ال ال
.   ال

م، اء على ما تق ا ب رة ل ه ال امي في ه ك الإج ل اف م ال و ت ة ش  ع
ا يلي: ل    ت

١. . احة على ذل ون رضاه ص انات، و افقة صاح ال اء دون م  أن ي فعل الإف
ة  .٢ ن ه أ صفة قان لاع، ول ل اء ت إلى ش ل له ح الا ن الإف أن 

. ل ح له ب  ت
ت على فعل  .٣ أن ي ه،  ي عل ال ار  انات، الإض اء تل ال ت على إف أن ي

ى ول وقع ذل  اصة. ح اته ال مة ح اره وح اء على اع اح اع اء أو الإف الإف
ال. أ أو الإه   ال

؛ ل قاً ل ض ت انات ف ة ال ا ة  ع ة ال ا في  CNIL الل ن  ٢٩في ف
ة ٢٠٢٢د  رو على ش رها ثلاثة ملاي ي امة ق م VOODOOم، غ ي تق ، ال

ل أساسي للإعلانات ب ألعاب الف ًا  فًا تق امها مع ة، لاس اتف ال ي لله
م. افقة ال ارة دون م قًا على  ال م ناش ت ق ما   ،App Storeح أنه ع

وده  ى " APPLEت ي  ا IDFV" أو (Identifier For Vendorsعّف تق )، م
م ل ام ال ع اس اش ب ا ال ل  IDFVقاته. و تع ح له ل

ع  الي فإن ل ال ، و ة ناش واح اس زعة ب قات ال ع ال اب ل م وه م م
قات  ي، ح VOODOOت مات الأخ م الهاتف ال عل ع ب ال . أن ت

ي  IDFVح  ات الألعاب ال ا في ذل ف اص،  فح الأش ع عادات ت ب
،ارونها، م أجل ت ه ل م ها  اه ي  افقة و ذل د  الإعلانات ال ون م

ضها، وه ما  ع ي  مات ال عل ه في شاشة ال عارض مع ما  إل ا ي ة، و ص
ادة  قًا لل ي ٨٢ل خ ن انات الف ة ال ا ن ح   .)١٨٢(م قان

                                                 
(181) Jacques Ghestin et Le Centre de droit des obligations de l'Université 

catholique de Louvain. "LA PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE 
DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS”. Direction: Marcel Fontaine. 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A., 1996. 

(182) Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. “Deliberation of 
restricted formation No SAN-2022-026 of 29 December 2022 concerning 
VOODOO”. (Date of publication on Légifrance: January 17, 2023). 
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil.  
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ع  ائي العام  اف الق ال م ت ع فإنه يل ال ال عل  ا ي ه العل و
اء  ه إف ت عل سة ي ة أو الفه عال ل أو ال اني أن فعل ال عل ال أن  والإرداة؛ 
ا  ان ه ه إرادته إلى إت ه، وت افق ها وم ل دون عل صاح م ب ق ة، و انات ش ل

ي ب ن ع الف ة. وساو ال ق ال ،  الفعل وت أ غ الع ائي وال الق ال
لاف ا.مع اخ ه ة ب   ه في تق العق

ائي خاص إضافة إلى الق  د ق ج ل وج د فق ت ع أما ال ال
فعة  ق م انات أو ت اح ال ار  اني الإض ل في تع ال ائي العام، ي ال
له  ق ه جان م الفقه  ه إل لل على ذل ما ات اء. و ك الإف اء سل ة م ج ش

ائي ل  أن الق ال ها بل  ل اص ة وع ان ال ق على أر اص لا  ال
ي أن الفارق ب الق العام والق  ع ا  ة. وه ان ال وقائع لا تع في ذاتها م أر
ا عل ورادة،  ا فه ه ع لافاً في  ة ل اخ انات ش اء ب ة إف اص في ج ال

اقاً في ا ا العل والإرادة أوسع ن ة إرادة ول ه ه في الق العام. فال اص ع لق ال
اص، ال م بها الق ال   .)١٨٣( ه في الأساس م إلى العلق

ه  ي لا تقل ع مائة ألف ج امة ال الغ ة  ع ال على تل ال وعاق ال
ر  ة شه ة لا تقل ع س ح ال م ة ل د العق ه. وت ن ج اوز مل ولا ت

ام غ إح هات و ه، أو  ني ج اوز مل ه، ولا ت ي ألف ج ة لا تقل ع مائ
ة، أو  ة أو مع فعة ماد ل على م ة مقابل ال ه ال ، إذا ارت ه العق

. انات لل ق تع صاح ال ال  )١٨٤(ارت  ي  ن ع الف وعاق ال
امة  غ ات و رو في حالة الع ٣٠٠خ س امة ألف ي غ ات و ال ثلاث س ، و

ا أ  ١٠٠ م الاح ال وع اء ع  الإه ك الإف اب سل رو في حال ارت ألف ي
أ.    ال

                                                 
ي " (١٨٣) ــ ــ ح د ن ــ ــ الم ــات، الق ن العق ح قــان ــة شــ ــة وال ــة العامــة لل عــام، ال

از  ب الاح ة وال ةالعامة للعق ة الع ه ة " دار ال ـة، سـ ام عـة ال ال  -٧٥١م، ص٢٠١٨، 
٧٥٢. 

ادة  (١٨٤) . ٣٦راجع ال ة ال انات ال ة ال ا ن ح  م قان
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ادة  ا ال ا ة ض ث ما عاق على تل ال د ع ع قه في ذل ال ال ول
ا٣٥ الفاً أح ها م اسة أو ن انات ح ح ع ب له، "كل م أف ق ة أ  ام: / فق م ال

امة لا ت على ثلاثة ملاي رال، أو  غ ة لا ت على س و ال م عاق 
ق  ق ت انات أو  اح ال ار  ق الإض ان ذل  ؛ إذا  إح هات العق

ة". فعة ش   م
ا حالات  ا ع ة، ف د ع ة ال ة الع ل ود ال اح خارج ح الإف عل  ا ي و

ة ال  ه ال ال انات أو م اة صاح ال ة على ح اف ، وم أجل ال ورة الق
اناته إلا  اح ع ب ز الإف ها، لا  ها أو معال ة أو ف ض و م ة م ع قا أو ال
الح  مة م فاً، أو ل ة  ل ها ال ن ف ة ت ج اتفا ام  اً لال ف ان ذل ت إذا 

ى  ة م ل و ال ت ال اف ة:ت   الآت
ة  -١ ل الح ال ي أو  الأم ال اس  اح م قل أو الإف ت على ال ألا ي

ة.  ال
ي س نقلها أو  -٢ ة ال انات ال ة على ال اف ة لل ا انات  م ض أن تق

ة ع  انات ال ة ال ا ها،  لا تقل معاي ح ها وعلى س اح ع الإف
ام وا اردة في ال عاي ال ائح.ال  لل

ع  -٣ ة ال ت انات ال اح على ال الأدنى م ال قل أو الإف ق ال أن 
ه. اجة إل  ال

ل  -٤ عاق  ائح. و ده الل ا ت اح وفقاً ل قل أو الإف ة على ال هة ال افقة ال م
ن  امة لا ت على مل غ ةو ة لا ت على س ال م عاق  م خالف ذل 

إح ه .رال، أو   ات العق
ادة  ج ال ي  ن ات الف ن العق اء أو  ٢٢/١-٢٢٦وعاق قان على حالة الإف

ي أو إلى  اد الأورو ي إلى الات ة إلى دولة لا ت عال ل ال ة م انات ال نقل ال
انات  ة ال ا ة ل ة الأورو ام م اللائ ل ال هاك للف ل ان ة، ح ت ة دول م

ادرة ب ارخ  ٢٠١٦/٦٧٩ارخ ال ل ب ي، وال ان الأورو ل ل  ٢٧لل  ٢٠١٦أب
انات،  ه ال ة ه ة ح ة وح انات ال ة ال عال عل  ا ي اد  ة الأف ا أن ح

ه  ج ن رق EC ٩٥/٤٦ولغاء ال عاق القان ن رق ١١٤إلى  ١١٢ح   م القان
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ادر في  ١٧-٧٨ اني ٦ال ن ال اي ان ة خ  ١٩٧٨/ ي ال ل سالف ال 
رها  امة ق ات وغ رو ٣٠٠س   (١٨٥).ألف ي

ل  ة، في  ة و ا ة إش ل ز ل ة إلى أنه  ل الأورو ة الع ه م وق ان
ة  ا ن العام ل القان ت  هاك م ها في تق أ ان ارس سل ة، أن ت وف مع

انات ( ى ل GDPRال ، ح ة دولة ع ة في ل ت ) إلى م ل ة ال هي صاح
ة عال ه ال    .)١٨٦(ه

                                                 
(185) Art. 226-22-1: “Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de 

données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un 
traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une 
organisation internationale en violation du chapitre V du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 
euros d'amende”. 

(186) Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA V, 
Gegevensbeschermingsautoriteit. (15/6/2021). Court of Justice of the 
European Union (CJEU). C-645/19. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821  

ـة،وأوض -  ل الأورو ة العـ ـادة  م ـ ال ـ تف ـة٥( ٥٨أنـه " علـى  ٢٠١٦/٦٧٩ ) مـ اللائ
ة" ائـــ ة ال ا ة الإشـــ ـــل ـــ "ال ـــ ل ولـــة ع عـــة ل ة تا ا ة إشـــ م ســـل ما تقـــ ـــ ـــي أنـــه ع  ،أنهـــا تع

ـادة  د فـي ال ـ ق ى ال ع ـة١( ٥٦ال ـل  ،) مـ تلـ اللائ ـة ق ن فـع دعـاو قان  ٢٠١٨مـاي  ٢٥ب
ود ــ ــ ال ة ع ــ انــات ال ــة ال عال ــارخ الــ ،ل ــل ال ز ق ــ ــي أنــه  ع ا  ــه تلــ وهــ ح  ــ  ت

ـام  ـاد، علـى أسـاس أح ن الات ـ قـان اء، م وجهة ن ا الإج قاء على ه ، الإ ة قابلة لل اللائ
ــه  ج رخ  EC/٩٥/٤٦ال ــ لــ ال ــي وال ــان الأورو ل ــادر عــ ال ـــ  ٢٤ال ــ الأول/أك ت
ة ح  ١٩٩٥ ة وح انات ال ة ال عال عل  ا ي اد  ة الأف ا ـي أن ح انـات، ال ه ال ة هـ

ــى تــارخ إلغــاء ذلــ  مــة ح ل هــا ال هــا ف ص عل ــ اعــ ال هاكــات الق ان علــ  ــا ي ــل ســارة  ت
ات  عـــ ال علـــ  ـــا ي ع  فـــع تلـــ الـــ ة أن ت ـــل لـــ ال ز ل ـــ  ، الإضـــافة إلـــى ذلـــ ـــه. و ج ال

ـادة  ادا إلـى ال ارخ، اس ع ذل ال ة  ت ـة٥( ٥٨ال ـة  ) مـ اللائ ة ٢٠١٦/٦٧٩ال ، شـ
ولـة  عـة ل ة تا ا ة إشـ اء، سل ل الاس ها، على س ل ف ي ت الات ال ن ذل في إح ال أن 
ـة.  ع انـات ال ـة ال لـ إلـى أن معال ار  ـاذ قـ ة ات ة" سـل ائـ ة ال ا ة الإش ل ع ل "ال

علــ  ــا ي ــة  اردة فــي تلــ اللائ اعــ الــ هــ الق علــ ي ــا ي ــ  ع اص ال ق الأشــ ــة حقــ ا
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  المطلب الثالث

  الاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية أو التهديد به
راد  ة" ال انات ال هاك ال ق وان م "خ ة، ت مفه ه ال ورد ال على ه

ل ق  ، ة ال انات ال ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان فات ال ع ض تع ها 
ة أو  انات ال ه إلى ال خ  ل غ م ل دخ ة  انات ال هاك لل ق وان خ
ادل أو  زع أو ت خ أو إرسال أو ت وعة، ل ة غ م ل ة ع وع أو أ ل غ م وص
ة، أو إتلافها أو  انات ال اح ع ال ف أو الإف ف إلى ال اول، يه نقل أو ت

ها أو ن اء ت يلها أث ها.تع   قلها أو معال
انات  وع لل غلال غ ال ة، في أفعال الاس ه ال اد في ه ل ال ال و
قع  اس آلي أو م وع ل ل غ ال خ هاك أو ال ق أو ان ة، و ذل  ال
ادلها أو  ها أو ت انات أو ن ل على ال ماتي، م أجل ال ام معل وني أو ن إل

ض  غ .نقلها  ها للغ ف ع اح أو ال   الإف
ة  ال أجه ع ة إساءة اس ه إلى أن ج ة، ق ان ق ال ة ال ان م و
ع  ف، بل ت د ال أو الق مات، لا تق فق على م عل ا ال ج ل الات وت الات

ر ه ص اني   ه ال ع ل أو فعل ي ل ق ل  ا  ل ان ه اً  ه أ ي عل ال
ع  .)١٨٧(الفعل قع ع  ال انات، وال  غلال تل ال اس ي  ه ا في حالة ال

في  ة. و ة مع ل على فائ ازه م أجل ال ه أو اب ي عل غ على إرادة ال وال
ها  اء أرسلها إل ه، س ي اد ته ل إلى عل ال ي ل ه إرسالة رسالة ال اني  م ال ق أن 

ع بها  ة، أم  اش لقاها م لغها مادم أنه ف اه أو ل ي لقاها ث بلغها إ إلى ش آخ ف

                                                                                                                       
ـــي تلـــ  هـــا ف ص عل ـــ ـــاق ال عـــاون والات اءات ال ـــال لإجـــ ة والام ـــ ـــات ال ان ـــة ال عال

ة رها". ،اللائ ة الإحالة أن تق د إلى م ع ي   وال
ع رق  (١٨٧) ة  ١١٤٥٦ال ة ٩٠ل ائ ق -ق ح ال ة  -ج  م.١١/٠٩/٢٠٢١جل
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ال  ه  ه أو صل ه أو  علاق ف ه  و سل إل اً أن ال قع ح د ت ق ال
سالة لغه ال ي س ه   .)١٨٨(ال

غلالها أو  اس ها  اء عل انات ال م الاع ة ب ا فعلة ال ت على ح
ي بها، وم ث إ ه ءاً م ال ل ج نها ت اخله؛  ة والأم ب أن ال ر  ع لقاء ال

ني، فال  غ قان ون م اسها ب ز م نة ولا  اصة، وهي م اته ال دع ح م
انات.  إذن م صاح ال اح لا ي إلا  زع والإف   وال

لها "وه ما أك ق ة  ق ال ة ال لته م اصة ل اة ال ا م ال ج م  ت
اص  ا م خ ه ال ها، وه فاذ إل ز ال ارًا لا  ل أغ د تُ غى ف اة ودخائلها و ال

وعولاع -دومًا اولة  -ار م ها ودفعًا ل م نًا ل ها وص انًا ل ها أح ض ق ألا 
ة  سائل العل جه خاص م خلال ال ها، و ان ع ج لاس  ها أو اخ ل عل ال

ى بلغ  ة ال ي ع على ال اق أث  راتها على الاخ امى ق ان ل هلاً و ا م رها حً ت
اناته  اته بل و لامح ح ل  نه وما ي ى فى أدق ش ، ح عه اس ج ال

ها  فاذ إل ها وال لاع عل ا الا ى غ ة، وال ر ال ًا ما يُل ال
ابها"   .)١٨٩(أص

ة، ف ه ال ع له ه أما ع ال ال ع ائي العام  اف الق ال ق ب
ة  انات ال غلالاً لل ل اس ه  ة أن سل عال ال عل القائ  أن  العل والإرادة، 
افقة،  ال ناً  لة قان ات ال ل ها أو ال افقة صاح وع، ودون م على ن غ م

ا الفعل. اب ه ه إرادته ن ارت   وت
ق ة ال اقعة وفي ذل ق م ها ل ن ف ع أن "ما أورده ال ال ة   ال

اة  مة ال اء على ح ة الاع ان ج فاء أر اع م ان ه ال ع ورداً على ما دفع  ال
ان خاص وهي عارة،  ر لها في م قا ص ال ها،  ي عل غ رضاء ال اصة  ال

ة لل ن اص القان افة الع ه  ق  اها، ت دي بها إ ابها، مه ارت اع  ي دان ال ة ال
                                                 

عــ رقــ  (١٨٨) ة ل ٢٢٨٣٠ال ــة  ٨٨ــ ــةم. ١١/٠٩/٢٠٢١ق، جل ائ عــة ال ــي، ال ــ الف  -(ال
ـــادرة مـــ ـــاد ال ث مـــ ال ـــ قال ـــ ـــة ال ـــة  ائ وائ ال ـــ ـــ  – ال ـــة مـــ أول أك ا ب

ة س ٢٠٢٠ ى نها  .٧٨) ص ٢٠٢١م، ح
ة  (١٨٩) ل ق  ع رق  ٢٠٢٢/٠٣/١٦ح ال ة  ٩٥٤٢في ال .٩١ل جع ساب  ق، م
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ن  ص  ا ال عي على ال في ه ن، وم ث فإن ال ه في القان فة  ا هي مع ك
" ي   .)١٩٠(غ س

غلال غ  ة ال على الاس انات ال ة ال ا ن ح ه عاق قان وعل
ة في مادته  انات ال وع لل ي لا تقل ع مائة ألف ج٣٦ال امة ال الغ ه ولا ، 

امة  غ ، و ة أشه ة لا تقل ع س ل لل م ات ل د العق ه، وش ن ج اوز مل ت
ه  ا، إذا ارت ه اه إح ه، أو  ني ج اوز مل ه ولا ت ي ألف ج لا تقل ع مائ
ي  ع ق تع ال ال ة أو  ة أو أدب فعة ماد ل على م ة مقابل ال ال

ر انات لل أو ال   .ال
سائل  ي ت ب ة ال انات ال ع ال عاق على ج ي،  ن ات الف ن العق أما قان

ة خ  ال ل ة،  ن ة أو غ قان ال رها اح امة ق ات وغ رو ٣٠٠٠٠٠س   .)١٩١(ي
م؛  ا خلاصة ما تق ر م خي ال ة إلى ت ائ عات ال ي م ال ه الع فق ات

او  ي وت ق ل ال ت على ال قاتها، ت ها وت ام مات و عل ا ال ج ل ام ت ل اس
اناته  عل ب ا ما ي اد، لاس ة الأف ص ق  ة أل ج على ذل م آثار سل وما ن
امها  ي ق ي إساءة اس ة ال ون ل الأدوات الإل ل ال ل اولة ب ة. م ال

عات إ ه تل ال وع. بل وت ة صارمة ق وعلى ن غ م ورة س أن لى ض
نة  فا على  ها، وال اع في ال م ها ت هاكات، ول ع تل الان د إلى م لا ت

اة. ه ال قه في ه ة أه حق ا ان وح   الإن
  
  
  

                                                 
ة  ١٩٥٥عـــ رقـــ ال (١٩٠) ـــ ـــة  ٨٨ل ـــة١١/١٠/٢٠٢٠ق، جل ائ عـــة ال ـــي، ال ـــ الف  -م. (ال

ـــادرة مـــ ـــاد ال ث مـــ ال ـــ قال ـــ ـــة ال ـــة  ائ وائ ال ـــ ـــ  – ال ـــة مـــ أول أك ا ب
ة س ٢٠٢٠ ى نها  .٧٤) ص ٢٠٢١م، ح

(191) Code penal. Art. 226-18: “Le fait de collecter des données à caractère 
personnel parun moyen frauduleux, déloyal ou illicite EST puni de cinq ans 
d'emprisonnement ET de 300 000 euros d'amende”. 
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 الخاتمة
ة  عال ة ال انات ال ة لل ائ ة ال ا ام ال ا لأح ض ا م ع ه ع أن ان

د  ها في ع اق اً، وم ون ا إل اً في ه ة ن ي قارنة وال ة ال ائ عات ال م ال
ي هي  اصة، ال اة ال مة ال ة  انات ال اق ال ة ات ا م أه أن، ت ل ال
ني أو  ها دون س قان ج إل ل ز ال ي لا  ان وال اة الإن في ل ار ال وال الإ

ائ عات ال وعة. الأم ال دعى ال اب م ة، ووضع أس ا ة إلى س ن ح
ه  اصة له غة ال اس وال ي ت ام ال ال ارسات وأح ي م الأ وال الع

اد.  ة للأف انات ال ال عل  ا ما ي ة، لاس ص   ال
ة على  ائ ات ال ع العق واها إلا م خلال ت ها وج ق فاعل ة لا ت ا فال

ات سا اء أكان عق اني، س ع م ال امة وال ع الغ ل في ت ة أم أنها ت ة لل ل
ة. ائ عات ال ع ال ت  ا أق أ  اء ارت ع ع أو خ . وس ا اولة ال   م

ها،  ة م قا للغا راسة ت ه ال ائج م ه د م ال ا إلى ع صل ا ت وفي خلاصة 
ات ال ال ة في إش ا ت ب ي أث اؤلات ال ات ورداً على ال ص وج ب ، وم ث ال

أن،  ا ال اح في ه ار وال ع الق الي:ق تف القائ على ص   -وذل على ال ال
: النتائج:

ً
  أولا
اد،  -١ ة للأف انات ال ة ال ا عل  ا ما ي اصة، لاس اة ال مة ال ة ح ا ح

اع ا ة والق عات ال تها ال ي أق ق ال ق ا لها م تع أح أه ال ة، ل ول ل
ة. ق قال العال إلى ع ال اصة مع ان ، و اه ق ال ة في ال   أه

انات  -٢ اع ال ع أن ة، وارت  ا ل ال اد م ة للأف انات ال ع ال ت
اء  ، وس اش اش أو غ م ل م ف على ال  ع اه في ال مادام ق ت

انات خاص اسة، أم ب انات ح الات أكان ب لها ال ه ول  د نف الف ة  ت ة م
مي. الأم الق ة  ت ة أو ال ائ انات الإح ال اح  ازة للإف  ال

اصة.  -٣ ها ال ع جع ذل إلى  ة؛ و ا ع خاص م ال اسة ب انات ال ع ال ت
ع  ي ما  ة، ب انات ال ة ال ا ة  ع عات ال ه ال وه ما اتفق عل

دة  م د م و وق ل ش ها إلا في  ز معال ي لا  اسة وال انات ال ل ال ق
ن.  في القان
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ة ل على ح آخ   -٤ اء الأول ق، وع ق اس ب ال أ ال ال م م إع يل
ي،  ا ق ع د وراً، وفي م اً ض ب ع ت ان ذل  ى  وعة، م اف ال الأه

الأم ة العامة  ل ة ال ا ق الآخ ول ة حق ا ام، وح مي وحف ال  الق
. اته  وح

ة  -٥ ع ومعال اعها ع ت اج ات ا ال و وال اعاة ال ة  عال م جهة ال تل
ة م  افقة ص ل على م عها، وال ة ت و عل  انات، خاصة ما ي ال

ع ي ج ة ال ة وفقاً للغا عال انات، وأن ت ال لاً  صاح تل ال م أجلها، ف
ض  الغ فاء  دة لل د ال ل م ال ة أ د زم انات ل ل ال فا ب م الاح ع ع

ها.  م
امات تقع على  -٦ د ال ج ة، ب ول ة وال انات ال ة ال ا ة  ع ان ال ف الق اع

ارسة  ة م م انات ال ل في ت صاح ال ة، ت عال عات جهة ال
قه على ل  حق ص ال في العل وال ق،  ق ه ال ا ت ه ل ض اناته، في  ب

ان، وال في تق  ماته، وحقه في ال وال ح معل لاع، وحقه في ت والا
اض. ل حقه في الاع ة أو نقلها، و عال  ال

اء على  -٧ ر الاع ة، ص انات ال ة ال ا ة  ع ة ال ائ عات ال م ال ت
ا ة ال عال ة ال ل ي ت ع ة ال اء في الف ة، س عال ل ال ة م نات ال

ة  ا اذها ل ة ات عال ة اللازم على جهة ال اءات الأول الإج ام  م الإل ك ع
اء  ة. أم أث عال ادها لل ها وع عها وحف احل ج انات، أو في م وتأم تل ال

ي ض ال لاف الغ عها  ها وج ة معال ل ائها،  ع ع م أجله، أو حال إف ج
ه. ي  ه ى ال وع لها أو ح غلال غ ال ل ت الاس  و

انات  -٨ اء على ال ائ الاع ت في ج امي ال ك الإج ل ر ال ع ص ت
ا  ي.  ل سل ت  ها ما ي ابي وم ل إ ت  ها ما ي ة، ف ال

ائ ائ خ وج ها ما ب ج ع لف  ر.اخ   ض
، ومع  -٩ ائي الع اف الق ال ة، ت انات ال اء على ال ائ الاع ل ج ت

رة  ائ  اب تل ال ي على ارت ن ع الف ال عات  ع ال ذل عاق 
ال. أ أو الإه ة أ  ال  غ ع
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اد أو -١٠ ة للأف انات ال اء على ال رادة على الاع ات ال ع العق الفة  ت م
ت  ، بل أق ائي ف اء ال ال عات  ع ال ف  ها، ول ت اي ا ح ض
ها م اق على  ائي، وم اء ال اً إلى جان ال ن اءً إداراً وآخ م ج

ائي. اء ال ي ت م جان الق ة ال ائ اءات ال  ال
ائ الا -١١ ت ج ة م عا رت ل ي قُ ة ال ائ ات ال لف العق انات اخ اء على ال ع

ة  عق فى  ها ما اك ، وم ال ة  ة لل ات سال اد، ما ب عق ة للأف ال
ة. ت ائ ال ر ال ان ص اً  العق معاً أ ع الآخ أخ  امة، وال  الغ

  ثانياً: التوصيات:
صي  -١ عالن ال ة  هة القائ ني على ال ام قان ها ال قع ف ي  الات ال ة، ولا في ال

ا  اناته، ي ت ه ة ب عال ي  ع ل على رضاء ال ال ل ذل ال ي
ني.  ره القان ضه وم ام وغ ا الال ع ه  الأخ ب

انات  -٢ وان على ال ائ الع ع ج د على وق ع ع ال وال أن ي ال
ع ال ال ة  ال غ الع أس أ والإه ى في حالات ال ة، ح ي، ال ن ف

ة. ائ ة ال ول ها ال ت في ع م ال ذرعة ت م ال والإه ن ع ى لا   ح
ى مع  -٣ ها ح ي  إتاح ة ال انات ال ال عل  ي ت اءات ال ي الاس ع ت

ت على  ر ال ة وال ل ق ال ع ل ها، أن ت ضا م صاح اف ال م ت ع
ة ل ن ال ى أن ت ع ها.  ي  إتاح ة ال ل ق ال ها تف ق م علان ي س ال

اؤها. م إف ق م ع  س
ة  -٤ ل ازن ب ال ام ال ها على اح ل م دة للقاضي أن  وضع معاي م

فالة  ا   اناته،  عالج ب ة ال ال ل ة وم عال هة ال وعة ل ال
وعة وا ة ال ل ة ال اصة، ح أن ف اته ال قه وح ة، و حق سعة للغا

ه. قة م افقة م انات ال دون م ة ب رع بها م أجل معال  ال
ها وسائل الإعلام، ت  -٥ ا ف اتها  ول وه ات ال س ة وم ع هات ال صي ال ن

ة. مع  ا ال ة  ي انات ال اع تل ال ة، وأن اناته ال ة ب ا ة ح أه اد  الأف
ق  ء على أه ال اناته إلقاء ال ة ب ل معال ها في حال  ارس ي له م ق ال

ة.  ال
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اءة  -٦ أك وق ور ال عها، م ال ان ن اً  ة أ ون قات إل اقع أو ت ل ل خ ع ال
ها. ل إل خ امها أو ال افقة على اس ام ال ها م أجل إت ل ي ت و ال  ال

انات ال -٧ ة ال ا ة  ع عات ال قة، أن ت ال ة ود صاً ص ة، ن
ص عامة  د ال اناته دون أن ت قه على ب ارسة ال حق ا م ها ض د ف ت

ال:وواسعة،  ل ال ص على س ه ال ل ه ح م ق  ونق
ادة الأولى د)ال ذج م ل (وف ن انات  ال ي  ع م ال ال ق إلى  : "أن ي

اضه على ه اع داً  ة، م عال ءاً  جهة ال ة أو ج عال ة لل ع ة أو ال عال انات ال ال
ازن ب  ال ال أك م إع ه وال ل هة أن تف  ة، ولل ة مع ة زم ها، خلال م م
ة دون  عال اء ال ن لإج ها القان ي  ة ال ائ الات الاس اض و ال حقه في الاع

صل ا ت اره  اضه، وخ اء اع ي في إب ع ارات. وفي  ح ال ال ه م ق إل
ة  ع هات ال اك وال اءات ي رفع الأم إلى ال ة تل الإج عال الفة جهة ال حال م

ة". عال ال جهة ال اف على أع   الإش
ة ان ادة ال اناته ال ع ب ني ل غ القان ال انات،  ال ي  ع ار ال ال : "إخ

ق اً وم ار م ا الإخ ن ه ها، وأن  رة له، و إرساله ومعال هة ال عاً م ال
م  ، ولا تق ال العاد ة  و سائل ال وني، أو ال ال الإل ة  ون سائل الإل ع ال
اناته على تل  عالج ب افقة ال ال ف م لام ما  ع اس ة إلى  عال ال هة  ال

ة". عال   ال
ة ال ادة ال افقة ال على إال ل في م ن تل : "ي اناته، أن ت ة ب اء معال ج

ة  ان ن م ض، وأن ت ها الغ ارات  ة ع أ  ع ة و ة وص افقة م ال
عل  ي ت الات ال ة م أجله. خاصة في ال عال ض ال س ال الغ دة  وم

." اض أخ اناته في أغ ام ب اسة أو إعادة اس انات ال   ال
عة ا ادة ال احال ة : "ل ع هات ال ل أمام ال انات ال في تق ت  ال

اف ع اناتالإش ة ال ي،  -لى ت معال ن ن الف ات في القان ة لل م ة الق الل
ن ال وم ح انات في القان ة ال ن، ي  –ا دة في القان ة م ة زم خلال م

اناته، وأس قه على ب ارسة حق عه م حقه في م ل أن ه م هة ال ع، ول ا ال اب ه
ها". قة ال ف مة و ق ات ال ل اءات س ال د إج   ت
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ة ام ادة ال لات ال ة في س انات ش د ب انات في حال وج ل ال از ف : "ج
ل  ز ف ها،  ر إتاح انات الآخ م ان ب ، و اص آخ انات لأش ت ب

ال الإ ها ل انات لإتاح لاع على تل ال ارسة، دون الا ه م م ها وت لاع عل
ة على  هة القائ ة ال ، وأن ي ذل ت رقا اص الآخ انات الأخ للأش ال

ة". عال   ال
اقع  -٨ ام ال ة ي إل انات ال ة ال ا عات ح ح في ت د ن ص أن ي

امها، اسة اس اعي ب س اصل الاج اقع ال ة وم ون فالة  الإل ا  
م  ل ن ما  إعلام ال اقع،  ه ال م له اد ال ق الأف حق
ة في حال  ائ ة ج ل عق د ل ها، وأن  اناته في حال معال قه على ب ق

. ها ذل الف   م
ض  -٩ ان الغ اؤها، إذا  ر إف ة م انات ش اء ب ات في حال إف ي العق ت

ار  ها تع سلامة م ذل الإض ت عل مي، أو س ام العام أو الأم الق ال
اد أو تق  اسي أو الاق ولة ال ار  ال ، أو الإض ع لل وأم ال

اعي. لام الاج  ال
ة حال  -١٠ انات ال ة ال ا ة على الإخلال  ت ات ال ال في العق

ابها ع ع أو ع غ ع  ا أ.ارت  ل
ة في حال  -١١ ل ال ة م ون ة الإل الأجه ة  ل ال اد م ادرة ال ال 

ها. ت ة على م ائ ة ج عق  ال 
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  قائمة المراجع
: المراجع العربية:

ً
  أولا

اجع العامة:  ) أ(   ال
ي " - د ن ح ة م ة العامة لل ات، الق العام، ال ن العق ح قان ش

ة العامة ل از وال ب الاح ة وال ة لعق ة، س ام عة ال ة، ال ة الع ه ". دار ال
  م.٢٠١٨

ة:(ب) اجع ال   ال
 " ،ال نأح  ة الإن ة على ش انات ال ة ال ا ة، ح م ة الق ائ لة ال "، ال

ل  ة، ال ائ ة وال ا ث الاج مي لل د ٥٢ال الق ة ٢، الع   م.٢٠٠٩، س
 ة، دراسة مقارنة محمد صالح، "تام محمد س مات ال عل ة لل في ال ائ ة ال ا "، ال

لة ن  م اد القان د خاص مل– والاق انى (الع . ال ة ن ون س ن)، ب ع   وال
 ،ان ع ة خال ب ا ة "ال ة ال ق ة في لل وال ص ة ع ال  ش

 ." ن لةالإن الة م راسات ع ة لل ن اشو  القان ة، ال ائ فى :الق ام ال  الغ
د  ي، الع ع ة ١٥ال   م.٢٠٢١، س

 " ، ا ي إب اب محمد ف ع د ا ة ذات ال ون مة الإل عل اء على ال ت الاع
ل أم اقع وال ي ب ال اك، ال ي د : صلاح ال اش ن، ال لة الفقه والقان "، م

د  ة ٦٢الع   م.٢٠١٨، س
 " ، ةرزق سع ا ةال ال انات ائ ن  لل ء القان اً في ض ون ة إل عال ة ال ال

ة  ١٥١رق  ة م". ٢٠٢٠ل ل ولي الأول ل ي ال ت العل مة لل ة مق ورقة 
ان ع ادات  ة ال ي ق جامعة م ق م " ال ق ء ال ان في ض ة للإن ن ة القان ا ال

ة م ا جي "رؤ ل ي وال ي" –٢٠٣٠ل ال ال . .في ال ت ال د خاص   ع
 " ،هامي اح ال ن سامح ع ال ة، دراسة في القان انات ال ة لل ن ة القان ا ال

ي ن ة الف ق. س ق ة ال ل  ، ي، جامعة ال ل ال العل " الق الأول. م
  م.٢٠١١

 " ، ي خا سف حل ةش ي ا ة في ال ح ص ة ال مات عل  دراسة :ال
ة ل ل انات على لاعالا ل ت ة ال ا في ال ن لةف ث "، م ة ال ن  القان

ة اد رة جامعة، والاق ة- ال د  كل ق، الع ق ة ٥٧ال   م.٢٠١٥، س
 " ،ة ل ب شه ارة ش ة في معاملات ال انات ال ة لل ائ ة ال ا نامج ال ب

ة ون .الإل ة ن ون س ة، ب دا امعي غ   ". ال ال
 ي، ع الفا اس الآلي روق ال ال لة  ائ ال لات الهامة في ال "ال
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ة ول عادها ال ، "، وأ ون دار ن ة ب   م.١٩٩٥س
 " ،ام ام محمد غ ف العامغ اد ل ال ار الأف ة لأس ائ ة ال ا ة ال ه "، دار ال

ة، ، الع ة  م   م.١٩٨٨س
 " ، عة ال راش ةارق ج ا ة ال ن ةل  القان انات ص ة ال  فى ال

ن  قارن"، الق  القان لة وال ة ال ن ة، وزارة القان ائ ل والق راسات م- الع  ال
ة ن د  القان ة، الع ائ ة ٢والق   م.٢٠١٧، س

 " ه ن م ع ال ال ة، وفقاً لقان ار ة وال ن اد ال ائي في ال ات ال الإث
ع الإل ن ال ات وقان عة ونيالإث  ، ون دار ن   .٢٠٠٧"، ب

 " ،ة محمد أح سلامة ء لائ ة في ض ل ل ة: دراسة ت انات ال ال في م ال
ي  اد الأورو الات انات  ة ال ا ة". GDPRح اك الأورو ام ال لة وأح  م

راسات ة ال ن ة، جامعة القان اد ة والاق ي ادات م ة- ال ل  كل ق، ال ق د ، الع٣ال
٢.  

 الله ة علي، " محمد ح ع عال ة ال انات ال ة ال ا ني ل ام القان ال
عات ذات  ع ال ة و ة الأورو ء اللائ ة مقارنة في ض ل ل اً: دراسة ت ون إل

ل العلاقة ان، ال ن، جامعة ع ة القان ل لة  د ٧". م ة ١٤، الع  م.٢٠٢١، س
 " ،ع قا اد نمحمد ع ال ال اصة للأف اة ال م ال فه ة ل ي اغة ج  ص

،" ت ات ال ي اجهة ته اناتها في م ن  وض ل "القان ت جامعة ال ح م
اس الآلي ة وال ي، س م العل ق ة ال لل س عات جامعة ال وم " م

١٩٩٤.  
ة: ائ ام ق   (ج) أح

 ة، في ا ال رة العل س ة ال ع  ح ال ة  ٣٧رق ال ة  ٩ل ل ة،  ائ ق
ة  ١٩   م.١٩٩٠ماي س

  ع ة ٦٦٧٤رقال ة - ق ٨٧ ل ع رق٠٢/٠٤/٢٠١٩جل ة  ٣٧١٩م، وال ل
ة –ق٨٦ اد ٠٧/٠٧/٢٠٢٠جل عة ال ة". م ائ عة ال ي، ال م. ال الف

. ة ن ون س الات" ب ائ الات ق في ج ة ال رتها م ي ق ة ال ن   القان
 ع رق ة  ١٩٥٥ ال ة ٨٨ل عة ١١/١٠/٢٠٢٠ق، جل ي، ال م. (ال الف

ة ائ ادرة م - ال اد ال ث م ال قال ة ال ة  ائ وائ ال ة  – ال ا ب
ة س ٢٠٢٠م أول أك  ى نها   ).٢٠٢١م، ح
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  ع رق ة  ٩٥٤٢ال ة  -ق٩١ل ادر  ،م في١٦/٠٣/٢٠٢٢جل عًا على ال ال
ق م ال ة ب ق ع ال ة في ال اد ة الاق ة القاه ة  ا ة الاس ة  ١١٩ائ ل

١٢ . اد   ق اق
  ع رق ة  ١١٤٥٦ال ة ٩٠ل ائ ق -ق ح ال ة  - ج   م.١١/٠٩/٢٠٢١جل
  ع رق ة  ٢٢٨٣٠ال ة ٨٨ل عة م. ١١/٠٩/٢٠٢١ق، جل ي، ال (ال الف

ة ائ ادرة - ال اد ال ث م ال قم ال ة ال ة  ائ وائ ال ة  – ال ا ب
ة س ٢٠٢٠م أول أك  ى نها  ).٢٠٢١م، ح

  ع رق ة  ٩٥٤٢ال ة  -ق٩١ل ة. ٢٠٢٢مارس  ١٦جل ق ال ة ال   ، م
ة عات والأن ان وال ة: (د) الق ول ات ال   والاتفا

  ة ان س ق الإن ق ي ل  م.١٩٤٨الإعلان العال
 ة ة  الاتفا ة س اته الأساس ان وح ق الإن ق ة ل   م. ١٩٥٠الأورو
  ة ة س ن ة وال اس ق ال ق ولي لل   م.١٩٦٦العه ال
  ادر انات ال ة ال ا ي ل ن الأم   م. ١٩٩٧القان
 /ي رق أ ل الأم ال ادر  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ، ال ام الأساسي لل  ٩٠ال

ارخ  اف ٢٧/٨/١٤١٢ب   م.١٩٩٢مارس  ١هـ ال
  ة ادر س ر ال ال س   م. ٢٠١٤ال
  ي اد الأورو ه الات ج ارخ  ٢٠١٦/٦٨٠ت ل ب ي وال ان الأورو ل ادر ع ال ال

ل  ٢٧   م.٢٠١٦أب
  ات رق لفات وال انات وال ة ال عال عل  ي ال ن ن الف رخ في  ١٧- ٧٨القان ال

اي  ٦ ج الأم رق١٩٧٨ي ل  ع رخ في  ١١٢٥-٢٠١٨ م، وال د  ١٢ال
ادة ٢٠١٨ ج ال ادر  ن رق  ٣٢م ال رخ  ٤٩٣-٢٠١٨م القان ن  ٢٠ال ي
ة.  ٢٠١٨ انات ال ة ال ا أن ح   م 

  ة رق ة الأورو ارخ  ٢٠١٦/٦٧٩اللائ ي ب اد الأورو ادرة ع الات ل  ٢٧ال أب
ة ٢٠١٦ عال عل  ا ي اد  ة الأف ا أن ح ه م  ة نقل ه ة وح انات ال ال

ف في في  ي دخل ح ال انات. وال ار  ٢٥ال / أ   م. ٢٠١٨ماي
  م رق س رخ في  ٥٣٦-٢٠١٩ال ن رق  ٢٠١٩ماي  ٢٩ال عل ب القان ال

رخ  ١٧- ٧٨ اي  ٦ال ات ١٩٧٨ي لفات وال انات وال ة ال عال عل    ال
 انات ال ة ال ا ن ح ة  ١٥١ة ال رق قان   م.٢٠٢٠ل
 /د رق (م ع ة ال انات ال ة ال ا ام ح هـ ٩/٢/١٤٤٣) وتارخ١٩ن

ار رق (١٦/٠٩/٢٠٢١ الق ادرة  لاته ال هـ، ٢٩/٨/١٤٤٤) وتارخ ٦٠٤م. وآخ تع
اف   م.٢١/٣/٢٠٢٣ال
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ة ون اقع الإل   :(هـ) ال
 https://www.cnil.fr/en 
 https://ukanon.net 
 https://curia.europa.eu  
 https://www.legifrance.gouv.fr/cnil 
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